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 الملخص باللغة العربية
 

 
 والقانون النموذجي  التدابير الاحترازية والوقتية في قانون التحكيم الأردني

 
 عدادإ
 أحمد اللحاموصفية 

 
 شرافإ

 الدكتور أحمد الظاهر
 

بحث في التدابير الاحترازية والوقتية في قانون التحكيم الأردني وتطبيق للهدفت الدراسة   
تلك النصوص من  أحكام قانون التحكيم بهذا الشأن وقانون أصول المحاكمات المدنية وإلزامية

للدعوى التحكيمية لحماية حقوق الأطراف  جراء بالنسبةالإولأهمية ذلك  ،لهيئة التحكيمعدمه 
وتقديم الضمانات الكافية للأطراف وضمان تحصيل الأطراف لحقوقهم وعدم ضياع الضمانة 

  لحقوقهم.
ن المشكلة تكمن في النصوص التي جاء بها قانون التحكيم الأردني المأخوذة من إإذ   

حكيم باتخاذها، والأهمية تكمن بتمسك صلاحية لهيئة التي منحت الت للتحكيم  القانون النموذجي
المتعلقة  الإحالة لها بالتطبيققانون التحكيم الأردني بنصوص قانون أصول المحاكمات المدنية و 

 للتحكيم  به القانون النموذجي ، على الرغم من أن قانون التحكيم أخذ بما جاءبالقرار المستعجل 
 .بهذا الشأن

ابير التحفظية )الاحترازية( والوقتية في قانون التحكيم ن النصوص المتعلقة بالتدإوحيث   
جراءات المنصوص ا باتباع الأدت بأن القرار التحفظي في قانون التحكيم الأردني مقيدً الأردني أكّ 

فيما  الذي يعتبر الشريعة العامة بالنسبة لقانون التحكيمعليها بقانون أصول المحاكمات المدنية 
ق على الدعوى التحكيمية، ن الأخير هو قانون إجرائي خاص يطبّ إحيث  ،يتعلق بالإجراءات 

وأن ما جاء بتلك النصوص على الرغم من أنه يوفر الضمانة لطرفي التحكيم في المحافظة على 
لا أن الأخذ به وبقيود قانون أصول المحاكمات المدنية يؤدي إلى البعد عن مبدأ إحقوقهم، 

ملية التحكيمية، الأمر الذي يؤدي بنا إلى التوصية باتباع سلطان الإرادة الذي قامت عليه الع
 . لترسيخ مبدأ سلطان الإرادة للتحكيم قانون النموذجيلباالنهج المتبع 

 
الدعوى ، المختصة، تدابير احترازيةلتحكيم، القرار الوقتي، المحكمة : هيئة االكلمات المفتاحية

 الاستعجال.، الموضوعية، القضاء المسـتعجل
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 الفصل الأول

 الإطار العام للدراسة

 المقدمة 

ن الأصل أن يلجأ أطراف النزاع إلى إإذ  ،لحل المنازعات ا بديلاً التحكيم طريقً  يعدّ   

م )قضاء الدولة( لحل النزاع القائم بينهما صاحبة الولاية في حل المنازعات بين المحاك

تميزه عن قضاء الدولة  ن اللجوء إلى التحكيم له هو طريق استثنائي له مزايا أو  ،المتنازعين

محكم يقضي بينهما شخص ه اطراف النزاع على قضاء الدولة باختيار ليه ويفضلإاللجوء  شجع ت

 .  لاتفاق على القواعد القانونية التي تطبق على النزاع واختيار مكان التحكيماوب  ،له خبرة

وحيث إن اللجوء لحل النزاع بالتحكيم يقتضي حماية حقوق أطراف النزاع من الضياع   

هيئة التحكيم من إصدار قرارات وقتية لصلاحية  أعطاءالأمر الذي برزت معه أهمية ، والخطر 

 بقانون التحكيم في المواد . حيث نص عليهاة النزاع أسوة بمحاكم الدولة وتحفظية تفتضيها طبيع

بالإضافة إلى القانون  والتي كانت مدار البحث في دراستيمنه،  (26( و )23( و )53)

عنا أحكامه الشريعة العامة لقانون التحكيم الوطني والذي استمد مشرّ  دّ الذي يع للتحكيم  النموذجي

  منه.

 مشكلة الدراسة

في النصوص التي جاء بها قانون التحكيم المأخوذة من القانون الدراسة مشكلة  تكمن  

بتمسك قانون التحكيم  والأهمية تكمن باتخاذها،النموذجي التي أعطت صلاحية لهيئة التحكيم 

 الأردنيع خذ به المشرّ أالمحاكمات المدنية على خلاف ما  أصولبنصوص قانون  الأردني

 الأردني. ع خذ بنصوصه المشرّ ألنموذجي الذي بنصوص القانون ا
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 :بما يلي تكمنوينبثق عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات   

 أسئلة الدراسة

قانون أصول أجراءات  وتطبيقلية اتخاذ القرار المستعجل من قبل هيئة التحكيم آما -5

   ؟المحاكمات المدنية

 يئة التحكيم؟ما مدى حجية القرار المستعجل الصادر عن ه-2

 ما مصير القرار المستعجل الصادر بالتدبير الوقتي في الدعوى التحكيمية؟ -3

 ما أوجه الفرق بين الدعوى المستعجلة والقضاء المستعجل؟ -4

  أهداف الدراسة

التي جاء بها قانون  لية تطبيق النصوصآتسليط الضوء على  هذه الدراسة إلى تهدف  

التطبيق في ضوء النصوص القانونية في قانون التحكيم  وإشكاليات في الواقع العملي التحكيم 

تحليل النصوص القانونية  إلىحيث تهدف الدراسة  ،المحاكمات المدنية أصولوقانون 

، حيث النص الذي جاء بقانون التحكيم وإشكاليةالقرارات الوقتية  راأصدفي  المتبعة والإجراءات

تواجه التطبيق العملي للنص والتي عالجها  التين الثغرات م ولا يخلن قانون التحكيم السابق إ

عن ة خوذأللنصوص الواردة في قانون التحكيم الم وتحليلا 2058عام التحكيم  قانون تعديل 

صول المحاكمات المدنية الذي أوتعارض نصوصه بما جاء بقانون ، للتحكيم  القانون النموذجي

للتحكيم بالقانون النموذجي  ءما جاعلى خلاف  ،ن بهذا الشأ بتطبيقه الأردنيع تمسك المشرّ 

، في أتخاذ القرار بمعزل عن التقيد باجراءات قانون اجرائي  عطى الصلاحية لهيئة التحكيمأ الذي 

  .صول المحاكمات المدنيةأمواد قانون  إلىفي نصوصه التحكيم  حال قانون أفي حين 
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 أهمية الدراسة  

في قانون التحكيم  الوقتية البحث في التدابير الاحترازية و في هذه الدراسة تكمن أهمية   

تلك  وإلزامية ،حكام قانون التحكيم بهذا الشأن وقانون أصول المحاكمات المدنيةأالأردني وتطبيق 

بالنسبة للدعوى التحكيمية لحماية  الإجراءذلك  ولأهمية ،لهيئة التحكيم االنصوص من عدمه

حقوقهم وعدم ت الكافية للأطراف وضمان تحصيل الأطراف لحقوق الأطراف وتقديم الضمانا

 . ضياع الضمانة لحقوقه

  الدراسةمنهج 

عتمـــد علـــى جمـــع كميـــة مـــن ي الـــذيالتحليلـــي الوصـــفي المـــنهج تعتمـــد هـــذه الدراســـة علـــى   

وهـــي فـــي بحثـــي هـــذا  ،التحليـــل التـــي تناســـب البحـــث أدواتالمعلومـــات عـــن الموضـــوع مســـتخدمة 

، توصـــيات مـــن موضـــوع البحـــث )الرســـالة(النتـــائج وال إلـــىوذلـــك للتوصـــل  ،ةالاجتهـــادات القضـــائي

 .ا للشواهد والقرائن المتنوعةوالذي يساعد ذلك المنهج في اختصار الوقت واستخراج النتائج وفقً 

الاستدلالي الذي يعتمد على تنوع المصادر للبحث  استخدمت المنهجبجانب ذلك المنهج   

القياس والتجريب العقلي  أهمها الأدواتعتمد على مجموعة من لدعم الرأي المطروح الذي ي

النتائج استخراج  إلىالتركيب وذلك للخروج  أداة الدراسة يمكن استخدام  هذهوفي  ،والتركيب

 .والتوصيات
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 الدراسةمصطلحات 

ا حكيم وفقً الت إلىللفصل في النزاع المحال  أكثر أوم واحد لة من محكّ الهيئة المشكّ  :التحكيمهيئة 

  القانون.هذا  لأحكام

محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق  :المحكمة المختصة

 .ةالمملك ي ف أخرى  استئنافالطرفان على اختصاص محكمة 

القضاء لمواجهة مجموعة الإجراءات التحفظية التي يقررها القانون ويوقعها  احترازية: تدابير

 .دق ودرئهخطر مح

 .الحال في الدعوى  تضيهتقا مؤقتا هو القرار الذي يتضمن تدبيرً  وقتي:قرار 

هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى : الدعوى الموضوعية

 به. 

على طلب من الخصوم  بناءً  بإصدارهقضاء وقتي تتخذه المحكمة المختصة القضاء المسـتعجل: 

 لإضفاءعليها من فوات الوقت  دة ويخشىكون مصلحتهم مهدّ عندما ت

 هالحق الذي يحمي هذ بأصلالحماية على تلك المصلحة ودون المساس 

 .المصلحة

ق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم درؤه عنه هو الخطر الحقيقي المحدّ  الاستعجال:

ويتوفر في كل حالة  ،هبسرعة لا تكون عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيد

إذا قصد من الإجراء المستعجل فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو 

إصلاحه إذا حدث كالمحافظة على أموال متنازع عليها تتأثر أصحابها أو من له 

 .(1)مصلحة فيها من استمرار تركها في يد الحائز الفعلي لها

                                                           
 ، منشورات مركز عدالة.58/2/2059)هيئة عادية( تاريخ  504/2059حقوق رقم  -ية قرار محكمة التمييز الأردن( 1 )
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 الدراسات السابقة

جامعة  ،اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في الأعمال التحكيميةصلاحية : رسالة ماجستير. 7

 . 4172-4172 سنة النشر ،الباحث يوسف حسني الحر ،الشرق الأوسط

وتطرق إلى الأثر السلبي المترتب  ،استعرض الباحث علاقة القضاء المستعجل بالتحكيم  

( التي تقتضيها التحفظية والوقتية ليمتد ليشمل المنازعات الوقتية )التدابيرعلى اتفاق التحكيم 

لة الإجراءات الوقتية والتحفظية التي تخضع أ، ومسكيمالمنازعات المتفق بشأنها على التح

، حيث يمكن للأطراف اللجوء إلى قاضي لمشترك بين قضاء الدولة والتحكيمللاختصاص ا

ن لهيئة التحكيم اتخاذ نه يمكأكما  ،ا لاتفاق التحكيملا يعد مناقضً وذلك  ،الأمور المستعجلة

 ة.تدابير وقتية وتحفظية تراها مناسبة ولازمة في سير العملية التحكيمي

النواحي العملية والتطبيق العملي بتختلف هذة الرسالة عن الدراسة التي سأبحث فيها   

لتعمق نها لم تتناول ذلك الجانب بنوع من اإإذ  ،للعملية التحكيمية باللجوء إلى الإجراءات الوقتية

، في حين تعمقت تلك الدراسة والقانون النموذجي ا للقانون التحكيم الأردنيالذي سوف أتناوله وفقً 

والهدف منه والتي يجب الشرح بمفهوم القضاء المستعجل )التدابير الاحترازية(  بالمبالغة في

 البحث.التطرق لها بمفهوم مبسط يوصل القارئ إلى نتيجة 

منشور في مجلة بحوث  ،(أحكام مستعجلة )دراسة مقارنة صدارسلطة المحكم بإ :بحث. 4

 .نادية محمد مصطفى ة:الباحث، الشرق الأوسط

التعرف على سلطة المحكم في إصدار أحكام مستعجلة، وذلك من إلى هدف هذا البحث   

تناول المبحث الثاني أما المبحث الأول نشأة التحكيم ومفهومه، تناول  ؛خلال ثلاثة مباحث

در التحكيم المستعجل وموقف الفقه من تحديد جهة الاختصاص للمحكم، أما المبحث مصا

موقف التشريع من تحديد جهة الاختصاص في إصدار التدابير الوقتية تناول الثالث فقد 
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والتحفظية المستعجلة في مجال التحكيم، وموقف أحكام القضاء من التحكيم المستعجل. وقد 

حكيم المستعجل في الاتفاقيات الدولية، ومصادر التحكيم المستعجل أشار البحث إلى مصادر الت

في التشريعات الأجنبية والعربية، ومن ثم تحدث بشكل مستفيض إلى موضوع مبدأ الاختصاص 

المشترك بين القضاء العادي وهيئة التحكيم لنظر الطلبات المستعجلة في القانون الأردني 

بية. وقد توصل هذا البحث إلى عدة نتائج أهمها: استقر القضاء والقوانين المقارنة العربية والأجن

على أن وجود اتفاق تحكيم لا يمنع اختصاص القضاء المستعجل باتخاذ التدابير الوقائية 

والتحفظية لأن القاضي المستعجل يختص بأمر وقتي مختلف عن موضوع النزاع الذي اتفق 

يه. ومن أهم التوصيات التي خرج بها الأطراف على عرضه على قضاء التحكيم للفصل ف

 .البحث: ضرورة منح المحكم سلطة اتخاذ القرارات المستعجلة

تناولت الدراسة مفهوم التحكيم وموقف الفقه من الاختصاص في إصدار التدبير الوقتي   

،  أما دراستي ستتناول التعمق في يع وموقف القضاء مع دراسة مقارنةفي التحكيم وموقف التشر 

 .للتحكيم  احية العملية وكذلك القانون النموذجيالن

دراسة تحليلية على  -التنظيم القانوني للقضاء المستعجل في الدعاوى التحكيمية  :بحث. 3

المجلد التاسع ، الأردنية للعلوم التطبيقيةمنشور في المجلة  ،ضوء أحكام التشريع الأردني

جهاد  .دة، خالد السمامع .د، رنيس منصو أ .د :الباحث، 4171 العدد الثاني، عشر

 .الجراح

ع الأردني الاختصاص بنظر المسائل المستعجلة في الدعاوى التحكيمية منح المشرّ   

ي الأمور المستعجلة عن القضاء المستعجل لهيئة التحكيم. وقد بينت هذه الدراسة أن قاض فضلاً 

حق في الالتجاء إلى وسيلة بنظر المنازعة ولو كان لرافع الدعوى ال اا نوعيً يختص اختصاصً 

من  االمستعجلة في هذه الحالة مستمدً  أخرى )هينة التحكيم(، ويكون اختصاص قاضي الأمور
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( من قانون أصول المحاكمات المدنية لا من نصوص 32ولايته العامة المبنية على المادة )

اختصاصه.  قانون التحكيم، ما دامت تلك النصوص لم تشر إلى حرمان القضاء المستعجل من

ويكون طرفا التحكيم سواء قبل تشكيل الهيئة التحكيمية أو بعد ذلك أو بعد انتهاء المهمة 

للحفاظ على حقوقه: إما السبيل العادي  اأن يسلك أي الطريقين يراه ملائمً التحكيمية بالخيار بين 

 .أمام هيئة التحكيم، وإما سبيل القضاء المستعجل عند توافر شرائط اختصاصه

قانون التحكيم الأردني بالمقارنة مع نصوص في الجوانب العملية  ستتناول دراستي  

جراء الوقتي بقانون أصول المحاكمات المدنية واعتباره الأساس في الإوربط  القانون النموذجي

 الإجراء.ذلك 

دور القضاء في التدخل لاتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في خصومة التحكيم في  :بحث. 2

عبد الكريم عودة  :باحثال ،طنطا ،والقانون  القانون الأردني، منشور في مجلة الشريعة

 . 4172  سنة النشر، الخرابشة

بحثت هذه الدراسة دور القضاء في التدخل لاتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في   

الأمور  خصومة التحكيم في القانون الأردني، من خلال بيان العلاقة بين التحكيم وقاضي

( وقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 2005( لسنة )35ا لقانون التحكيم رقم )المستعجلة وفقً 

(. وتهدف هذه الدراسة إلى بحث العلاقة والدور المساعد الذي يؤديه القضاء 5988( لسنة )24)

السير بها أو  اتجاه التحكيم في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية قبل البدء بالخصومة أو أثناء

الانتهاء منها. لهذا سنقسم الدراسة إلى مبحثين وفقا للمنهجية التالية: المبحث الأول: سلطة 

المبحث الثاني: تدخل القضاء في  ،القضاء المستعجل في اتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية

استعرض  ن الباحثأحيث نجد ، إصدار الأمر بتنفيذ التدابير التي اتخذتها هيئة التحكيم

ن ذلك لا يحول دون سلطة أاتخاذ التدبير المستعجل و في الإجراءات واختصاص هيئة التحكيم 
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دراستي الجوانب العملية ، في حين ستتناول ليه واختصاصه بهذا الشأنإالقضاء العادي باللجوء 

بقانون  جراء الوقتيالإوربط  قانون التحكيم الأردني بالمقارنة مع نصوص القانون النموذجي،في 

 .جراءالإأصول المحاكمات المدنية واعتباره الأساس في ذلك 

  خطة الدراسة

 .الأطار العام للدراسة الفصل الأول: 

وقانون  أصول المحاكمات المدنيةالتدابير الوقتية أو التحفظية في قانون  : الفصل الثاني

 :تضمني التحكيم 

لية آو  تحفظية  في قانون أصول المحاكمات المدنية: ماهية التدابير الاحترازية أو الالمبحث الأول

  .إصدار القرار الوقتي  والتدابير الاحترازية

م لاتخاذ تدبير وقتي أو المطلب الأول: الشروط التي يجب توافرها في الطلب المقدّ 

 تحفظي.

  من قانون أصول (32)عليها المادة  تالمطلب الثاني: حالات الاستعجال التي نص

 .المدنية المحاكمات

 المستعجلة.لية اتخاذ القرار من قبل قاضي الأمور آول: الفرع الأ

    الفرع الثاني: إجراءات تقديم الطلب المستعجل.

 .الفرع الثالث: حجية القرار الصادر في الطلب المستعجل

 .المطلب الثالث: الرقابة على قرار قاضي الأمور المستعجلة

 .المستعجلة والقضاء المستعجلعوى المطلب الرابع: الخلط بين الد
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 .المبحث الثاني: التدابير الوقتية والاحترازية في قانون التحكيم الأردني

المطلب الأول: المواد القانونية التي نصت على التدابير التحفظية والوقتية في قانون التحكيم 

 .الأردني

 .ء التحفظي أو الوقتيجرابالإلية تطبيق نصوص قانون التحكيم المتعلقة آ: المطلب الثاني

  .تنفيذ القرار المؤقت والتحفظي الصادر عن هيئة التحكيم :المطلب الثالث

 .المطلب الرابع: تثبيت القرار التحفظي أو الوقتي في حال وجود دعوى تحكيمية

 : يتضمن : التدابير الوقتية أو التحفظية في قانون التحكيم النموذجي الفصل الثالث

مع  5981لعام التحفظية والوقتية في قانون الأونسيترال النموذجي دابير تل: االمبحث الأول

 (.57( و )9)المادتين  2006التعديلات التي اعتمدت في عام 

 (.57): الأعمال التحضيرية للمادة المبحث الثاني

 .نصوص قانون التحكيم الأردنيو صوص قانون التحكيم النموذجي بين نالمبحث الثالث: مقارنة 

  الخاتمة .ل الرابع : الفص

 النتائج .أولا : 

 التوصيات .ثانيا : 
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  الفصل الثاني

 . وقانون التحكيم أصول المحاكمات المدنيةالتدابير الوقتية أو التحفظية في قانون 

سأتناول في المبحث الأول ماهية التدابير الوقتية  ؛من مبحثينالفصل هذا يتكون  

حترازية بحث الثاني التدابير الوقتية والاوفي الم، المحاكمات المدنيةوالاحترازية في قانون أصول 

 .في قانون التحكيم الأردني

 الأولالمبحث 

 المحاكمات المدنية أصول( في قانون التحفظية )الاحترازيةو أ الوقتية ماهية التدابير

ن الطلـــب المســـتعجل صـــورة مــن صـــور القضـــاء الـــوقتي ويعتبــر الحكـــم المســـتعجل مـــ يعــدّ   

 إذ ،تعـديلها حسـب مقتضـى الحـال أوالوقتية التي لا تكتسب الحجية ويجوز الرجوع عنها  الأحكام

المستعجلة  يفصل بصفة مؤقتة فـي المسـائل  الأمورقاضي  أن، ذلك لا حجية للقضاء المستعجل

المعروضــة عليـــه والتـــي يخشـــى عليهـــا مـــن فـــوات الوقـــت ويصـــدر حكمـــه المســـتعجل فيهـــا لتحقيـــق 

الخشـية يجـب  أون الخـوف إو  ،مـن فـوات الوقـتوخشـية ا مـن ضـياعه لقانونية للحق خوفًـالحماية ا

 ،تلحق بطالب الحمايـة القانونيـة أضرار إلىن التراخي قد يؤدي إو  ة،وليست محتمل ةتكون حال أن

 .ا لا يمكن تلافيه ودفعهضررً  أوا ا داهمً مر يتضمن خطرً أتوافر  اإذويتحقق الاستعجال 

 أنالتــدبير الــوقتي والتــدبير التحفظــي علــى الــرغم مــن  بــين معنىبــال فــرق  هنــاك وحيــث أن  

يتحسـ   إذ ،الحماية الوقتية والمستعجلة للحق دون المساس بموضـوع النـزاع إصباغكلاهما هدفه 

، فالتــدبير المؤقــت الحــق بأصــلالمعــروض عليــه دون المســاس  الأمــر المســتعجلة الأمــورقاضــي 

 جراءإكــيصــدر حكــم بالموضــوع  أنا مــن ضــياع الــدليل دون صــل الحــق خوفًــأحمايــة  إلــىيهــدف 

ســماع شــاهد يخشــى فــوات  أو ه،التلــف كالخضــار والفواكــســريعة  ةحالــة بضــاع ثبــاتإمثــل  ،وقتــي

 .فرصة الاستشهاد به
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المحافظـة علـى الحـق لضـمانه فـي المسـتقبل مثـل  إلـىالتـدبير التحفظـي  يهـدف في حـين   

ـــ أمـــوالفـــاظ علـــى الحجـــز التحفظـــي الـــذي يهـــدف منـــه الح  ،ا مـــن تصـــرف المـــدين بـــهالمـــدين خوفً

                                .ولغايات تسهيل وضمان استيفاء الدائن لحقه في المستقبل عند حصوله على حكم بثبوت حقه

 :تحفظي أوم لاتخاذ تدبير وقتي في الطلب المقد  الواجب توافرها : الشروط الأولالمطلب 

 :هي ،الطلب ثلاثة شروطن يتوافر في أيجب 

 :الاستعجال. 5

يقصد بالاستعجال الخطر المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يستدعي درؤه   

لا يمكن  لذياالضرر  أوبالخطر الداهم  الفقه وقد عرفه بعض .ولا يحتمل الانتظار السرعة

ن ظروف مال للمحكمة مر تقدير حالة الاستعجأويترك  ،العادي القضاء إلى ءباللجو تلافيه 

  . الدعوى وطبيعة الحق المطالب به

أنه يشترط لانعقاد القضاء المستعجل توافر شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل و   

الاستعجال بأنه الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة  ويعًرفوأن الفقه والقضاء  ،الحق

 ،ادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيدهعليه والذي يلزم درؤه عنه بسرعة لا تكون ع

ويتوفر في كل حالة إذا قصد من الإجراء المستعجل فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو 

إصلاحه إذا حدث كالمحافظة على أموال متنازع عليها تتأثر أصحابها أو من له مصلحة فيها 

 من استمرار تركها في يد الحائز الفعلي لها.

تعجال هو إجراء لضرورة ملحة لوضع حد مؤقت لها يخشى على الحق فيه إن الاس  

بمضي الوقت لو ترك حتى يفصل فيه القضاء الموضوعي ومن ذلك يتضح أن تقدير الاستعجال 

مسألة موضوعية يختص بها قاضي الأمور المستعجلة من غير معقب عليه من رقابة محكمة 

 .التمييز
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اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يجب أن تستمد من إن صفة الاستعجال التي تبرر   

طبيعة الحق المتنازع عليه أو من الظروف التي تحيط بهذا الحق ولا يمكن أن تكون من صنع 

الخصوم، كما يقصد بالحق الذي يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة المساس به السبب 

لآخر فلا يجوز له أن يتناول هذه القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل ا

كما لي  له أن  ،الحقوق والالتزامات بالتفسير أو التأويل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع

ي وما على قاضي الأمور المستعجلة إلا أن يفصل ف ،يغير في مراكز الخصوم القانونية

لك في شكل تقدير بوجود الحق نفسه على أن يكون ذ االموضوع المطروح أمامه مسترشدً 

 .(1)لاستعمال هذا الحق مع تقدير مبلغ هذا الحق في هذا النزاع

 : اوقتي   جراءالإن يكون . أ4

موضـــــــــــــوعي  بـــــــــــــإجراءوقتـــــــــــــي ولـــــــــــــي   بـــــــــــــإجراء إلان الخطـــــــــــــر لا يواجـــــــــــــه ذلـــــــــــــك لأ  

صـــــــــــل أوهـــــــــــو ترتيـــــــــــب وضـــــــــــع مؤقـــــــــــت حتـــــــــــى يفصـــــــــــل فـــــــــــي  جـــــــــــراءالإيتميـــــــــــز بوقتيـــــــــــة  أي

المحافظـــــــــة علــــــــــى الحـــــــــق الــــــــــذي يخشـــــــــى عليــــــــــه ومعنــــــــــاه ، (2)الحالـــــــــة ثبــــــــــاتإمثـــــــــل  ،الحـــــــــق

 . عرض أصل النزاع على قضاة الموضوعمر لا يحتمل الانتظار حتى يأ

 

                                                           
، منشورات عدالة، منشورات مركز 58/2/2059)هيئة عادية( تاريخ  504/2059حقوق رقم  -قرار محكمة التمييز الأردنية  (1 )

 عدالة.
 .72-68الأردن، ص  –قافة للنشر والتوزيع، عمّان ، دار الثشرح قانون أصول المحاكمات المدنية. 5992القضاة، مفلح،  (2)
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 : الحق بأصلعدم المساس . 3

ـــــــــالحق وجـــــــــودً    ـــــــــق ب ـــــــــذلك عـــــــــدم جـــــــــواز تعـــــــــرض القاضـــــــــي بكـــــــــل مـــــــــا يتعل ا يقصـــــــــد ب

المســـــــــــــــتعجلة تنـــــــــــــــاول الحقـــــــــــــــوق والالتزامـــــــــــــــات  الأمـــــــــــــــورلقاضـــــــــــــــي  زلا يجـــــــــــــــو  إذ، اوعـــــــــــــــدمً 

 .(1)الحق والبت فيه بأصلالمساس  إلىالذي قد يؤدي  والتأويل بالتفسير

فيدخل في ذلك ما يم   اا أو عدمً ق فيعني كل ما يتعلق بالحق وجودً أما أصل الح  

صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه أو في الآثار القانونية التي رتبها له القانون أو التي 

ي  لقاضي الأمور المستعجلة عند البحث في ويترتب على ذلك أنه ل ،قصدها العاقدان

المنازعات الموضوعية التي تثار أمامه أن يحكم في حقيقة المسائل المتنازع عليها أو في مدى 

الأمر المنوط بقاضي الموضوع وحده بل يجب عليه أن يفحص  ،تأثيرها على حقوق الطرفين

 : نقطتين

 . صواب من ظاهر مستندات الدعوى أم لا: ما إذا كان للمسائل المذكورة ظل من الالأولى

 . : ما إذا كان يجب الفصل فيها أولًا من محكمة الموضوع قبل الحكم في الدعوى الثانية

بمعنى آخر بيان ما إذا كان الحكم في الإجراء المؤقت المطروح أمامه يتضمن الفصل   

ده قرار محكمة التمييز ا ما أكّ وهذ. لافي هذه المسائل ويؤثر بذلك في الحقوق التي تقوم عليها أم 

نه يشترط لاختصاص أمن قانون أصول المحاكمات المدنية  32من المادة  )يستفادالموقرة 

الاستعجال  ويعرف. (وعدم المساس بالحق ،القضاء المستعجل توافر شرطين هما: الاستعجال

ؤه عنه بسرعة لا تكون الحظر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم در  :بأنه

وبهذا المعنى فإن الاستعجال يتوفر في كل حالة  ،عادة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعيده

. ويلاحظ أن الاستعجال حدثيقصد فيها منع ضرر مؤكد قد يتعذر تعويضه أو إصلاحه إذا 
                                                           

  ،الأردن –ان عمّ  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية. م2007-ه5428 ،، عباسالعبودي (1)
 .306-298 ص
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فعل ينشأ من طبيعة الحق المطلوب حمايته أو صيانته ومن الظروف المحيطة به لا من 

فإذا تأخر المدعي في رفع دعواه أمام القضاء المستعجل وكان من شأن هذا  ،الخصوم أو اتفاقهم

ن على قاضي الأمور المستعجلة أن يحكم التأخير أن يزيل عن الدعوى صفة الاستعجال فيها تعيّ 

 بعدم اختصاصه بنظرها لأنها فقدت شرط الاستعجال. 

في الإجراء المؤقت المطروح أمامه يتضمن الفصل بمعنى آخر بيان ما إذا كان الحكم   

. إلا أن قاضي الأمور (1)الحقوق التي تقوم عليها أم لا في هذه المسائل ويؤثر بذلك في

 ،المستعجلة أصدر قراره في الطلب قبل اطلاعه على الكفالتين الماليتين المطلوب وقف تسييلهما

ن القرار المستندات المقدمة في الطلب فإ ن الكفالتين المشار إليهما ليستا من ضمنإوحيث 

 .(2)لأوانه اوالحالة هذه يغدو سابقً 

ضمن المحاكمات المدنية  أصولوقد ورد النص على القضاء المستعجل بقانون   

المحاكمات المدنية )يحكم قاضي  أصول( من قانون 32المادة )حيث جاء في : التاليةلنصوص ا

ن هذا لا يمنع من أالتالية، على  بالأمورعدم المساس بالحق المستعجلة بصفة مؤقتة مع  الأمور

 :ذا رفعت لها بطريق التبعيةإبهذه المسائل  أيضااختصاص محكمة الموضوع 

 .المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت .5

منـع  أوالحراسـة  أوالحجـز التحفظـي  أوم علـى مـال قـيّ  أوالنظر في طلبـات تعيـين وكيـل  .2

 .السفر

                                                           
  :انظر (1)

ص  ،5964 ،1ط ،القاهرة - ة العربية دار النهض ،الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ،. رمزي سيفد -
  .وما بعدها 284

  .وما بعدها 347ص، 5990، 51ط ،منشآت المعارف بالإسكندرية ،المرافعات المدنية والتجارية ،د. أحمد أبو الوفا -
وما  389ص  ،2004طبعة ، دون دار نشر ،الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ،د.أحمد السيد صاوي  -
 .عدهاب

 .منشورات مركز عدالة، 52/5/2052)هيئة خماسية( تاريخ  525/2055ردنية )حقوق( رقم قرار محكمة التمييز الأ (2 )
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 . الحالة ثباتلإالكشف المستعجل  .3

عرض بعد دعوى سماع الشاهد الذي يخشى فوات فرصة الاستشهاد به على موضوع لم ي   .4

 .على القضاء ويحتمل عرضه عليه وتكون مصروفاته كلها على من طلبه

 :من ذات القانون  (33)المادة 

ا دون حاجــة قً المســتعجلة فــي المســائل المســتعجلة تــدقي الأمــورقاضــي  أوتنظــر المحكمــة  .5

 القاضي خلاف ذلك. أوت المحكمة أاذا ر  إلالدعوة الخصوم 

 الأمــورقاضــي  أوليهــا فــي طلبــه وللمحكمــة إيرفــق الوثــائق التــي يســتند  أنعلــى الطالــب  .2

عدليـة تحـدد المحكمـة  أوكفالة مصـرفية  أومين نقدي أيقرر تكليفه بتقديم ت أنالمستعجلة 

بلغهــا ويقــدمها كفيــل ملــل يضــمن العطــل والضــرر المســتعجلة نوعهــا وم الأمــورقاضـي  أو

، ويسـتثنى المسـتدعي غيـر محـق فـي طلبـه أنذا ظهـر إالذي قـد يلحـق بالمسـتدعى ضـده 

ديات الكفالـــة الـــدوائر الحكوميـــة والمؤسســـات الرســـمية والعامـــة والبلـــ أومين أمـــن تقـــديم التـــ

التحقــق مــن مــلاءة المســتعجلة  الأمــورقاضــي  أو، وللمحكمــة والبنــوك العاملــة فــي المملكــة

 .الكفيل

القـــرار الـــذي يصـــدر بقبـــول طلـــب المســـتدعي فـــي المســـائل المســـتعجلة يكـــون علـــى ذمـــة  .3

 الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها.

المحاكمـات  أصولمن قانون  (34)عليها المادة  تحالات الاستعجال التي نص المطلب الثاني:

 المدنية 

مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات  (32)المـــادة هـــا ين حـــالات الاســـتعجال التـــي نصـــت علإ  

  :هيالمدنية 

  .المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت .5
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 .منع السفر أوالحراسة  أوالحجز التحفظي  أوم على مال قيّ  أوطلبات تعيين وكيل  .2

  .الحالة ثباتلإالكشف المستعجل  .3

بعـد علـى سماع شـاهد يخشـى مـن فـوات الفرصـة للاستشـهاد بـه علـى موضـوع لـم يعـرض  .4

  .القضاء ويحتمل عرضه عليه وتكون مصروفاته على من طلبه

للدائن  يةمن قانون أصول المحاكمات المدن (545/3) ع بموجب المادةعطى المشرّ أ   

الحق أن يطلب وبالاستناد لما لديه من مستندات إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينة 

 هي:و  ،بشروط

 ا.معلومً أن يكون مقدار الدين  .5

 .أن يكون الدين مستحق الأداء .2

 .ق على شرطأن يكون الدين غير معلّ  .3

وإذا كان مقدار الدين غير معلوم تعين المحكمة مقداره بقرارها على وجه التخمين. ولا يجوز أن 

يحجز من أموال المدين إلا بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجوز غير قابل 

 .للتجزئة

الصلاحية المناطة بالقضاء المستعجل تقدير قيمة الدين على وجه التخمين حتى  منو   

 اصول المدنية ولا يشكل ذلك مساسً من الأ (545/3) تكتمل الشروط المنصوص عليها في المادة

 .(1)بأصل الحق المتنازع عليه

  :الأمور المستعجلة ية اتخاذ القرار من قاضيلآ: الفرع الأول

                                                           
  .منشورات مركز عدالة، 9/5/2001)هيئة خماسية( تاريخ  2346/2004ردنية بصفتها الحقوقية رقم قرار محكمة التمييز الأ (1)
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 الأمـورالصلاحية لقاضـي  أعطت نهاإفالمحاكمات المدنية  أصولقانون  موادباستعراض   

مـن قـانون  (33-35) التي وردت فـي المـواد مـن الأمورالقرار المستعجل في  بإصدارالمستعجلة 

 .المحاكمات المدنية أصول

قضاء وقتي ) :ولكن عرفه الفقه بانه ،للقضاء المستعجلوحيث لم يرد في القانون تعريف   

علــى طلــب مــن الخصــوم عنــدما تكــون مصــلحتهم مهــددة  بنــاءً  بإصــدارهالمحكمــة المختصــة  تتخــذه

الحـق  بأصـلالحمايـة علـى تلـك المصـلحة ودون المسـاس  لإضفاءويخشى عليها من فوات الوقت 

 .(1)(المصلحة هذهالذي يحمي 

( مـن 32وهذا ما استقرت عليه قرارات محكمـة التمييـز المـوقرة حيـث )يسـتفاد مـن المـادة )  

ن القـرار الـذي يصـدر عـن قاضـي الأمـور المسـتعجلة هـو قـرار أقانون أصـول المحاكمـات المدنيـة 

فر شــرط الاســتعجال وعــدم المســاس اويشـترط لــه تــو  ،وقتـي يشــترط فيــه عــدم المســاس بأصــل الحــق

بأصل الحق، فشرط الاستعجال هو الخطر الحقيقـي المحـدق بـالحق المـراد المحافظـة عليـه والـذي 

رؤه عنــه بســرعة لا تكــون عــادة فــي القضــاء العــادي، أمــا شــرط عــدم المســاس بأصــل الحــق يلــزم لــد

وذلـــك حتـــى لا يســبق قضـــائه حكـــم  او عــدمً أ ايعنــي عـــدم التعـــرض لأصــل الحـــق وجـــودً فــإن ذلـــك 

ـــة حقـــوق  ،محكمـــة الموضـــوع إلا أن هـــذا لا يمنعـــه مـــن اتخـــاذ كافـــة الإجـــراءات الضـــرورية لحماي

ولـه فــي ســبيل ذلــك أن يتنــاول  ،اقر معهــا العلاقــة القانونيــة مؤقتًــتسـتالطـرفين ووضــع الحلــول التــي 

موضـــوع الحـــق وأن يبحـــث ظـــاهر الأوراق والمســـتندات المقدمـــة مـــن الطـــرفين بشـــرط أن لا يكـــون 

 .(2)بحثه في ذلك بحسم النزاع(

 م الطلب المستعجليتقد إجراءات: الفرع الثاني

                                                           
  ،الأردن –ان عمّ   ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،رح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنيةش .م2007-ه5428 ،، عباسالعبودي (1)

  .307 -301 ص
 .، منشورات مركز عدالة56/1/2056 )هيئة عادية( تاريخ 5554/2056حقوق رقم  -ردنية قرار محكمة التمييز الأ (5)
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قاضـــي  أنالمحاكمـــات المدنيـــة ) لأصـــو مـــن قـــانون  (35/5) المـــادةفـــي  ءمـــا جـــاحســـب   

مــن ينتدبــه لــذلك مــن قضــاتها  أومــن يقــوم مقامــه  أوالمســتعجلة هــو رئــي  محكمــة البدايــة  الأمــور

  .وقاضي الصلح في الدعاوى التي تدخل في اختصاصه(

 (35/5) لـــى قاضـــي الأمـــور المســـتعجلة حســـب مـــا نصـــت عليـــه المـــادةإن الطلـــب يقـــدم إ  

 كان الطلب  إذالدعوى من قبله  رنظ أثناءي ينظر الدعوى الموضوعية القاضي الذليها و إالمشار 

الحــــق صــــل أ، ويصــــدر القاضــــي قــــراره دون المســــاس بالســــير بالــــدعوى الموضــــوعية أثنــــاءم مقــــدّ 

لضــمان الطلــب بتقــديم الضــمانات اللازمــة  ، ويكلــف القاضــي مقــدموبتحســ  ظــاهر البينــة المقدمــة

 أوالــدعوى الموضــوعية  لقــرار المســتعجل فــي حــال ردّ مــن ا خــرالآالضــرر الــذي ســيلحق بــالطرف 

 2المدنيـة/ المحاكمات أصولمن قانون  (545) وهي كما نصت عليها المادة ،ابتداءً  قامتهاإعدم 

المستعجلة  الأمورقاضي  أوالكفالة العدلية تحدد المحكمة  أوالكفالة المصرفية  أومين النقدي أالت

 .نوعها ومبلغها ويقدمها كفيل مليء

البلـــديات مين الحكومـــة والمؤسســـات الرســـمية والعامـــة و أالتـــ أوويســـتثنى مـــن تقـــديم الكفالـــة   

 .والبنوك العاملة في المملكة

ســتعجلة التحقــق مــن مــلاءة الم الأمــورقاضــي  أوالحــق للمحكمــة  أعطــىع المشــرّ  أنكمــا   

ــدين غيــر معلــوم تعــين المحكمــة مقــداره بقــرار علــىإو   ،الكفيل  ولا، وجــه التخمــين ذا كــان مقــدار ال

بما يفي بمقدار الدين والرسوم والنفقات ما لم يكن المحجـوز  لاإالمدين  أمواليحجز من  أنيجوز 

 .غير قابل للتجزئة

شـرع لحمايـة الطـرف طالـب الحمايـة القانونيـة  بالتـدبير المؤقـت رار المسـتعجل القـ أنذلك   

    عليه.وصون حقه والمحافظة 



69 

 

مفعولــه  ين القــرار المســتعجل يلغــإفــ ادعــاءهمــدعي وخســر المــدعي ذا ردت دعــوى الإ أمــا  

      . (1)ن لم يكنأغاء مفعوله ويعتبر كإلوللمحكمة 

 :: حجية القرار الصادر في الطلب المستعجلالفرع الثالث

ن القرار الصادر في الطلب المستعجل يكون على ذمة الدعوى الموضوعية المقامة إ  

ثبات الحق مدار لإوجب القانون تقديم الدعوى الموضوعية أوقد ، الحق المدعى به ثباتلإ

 ،من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار المستعجل أيامالحماية للقرار المستعجل خلال مدة ثمانية 

، ويتخذ قاضي القرار المؤقت يعتبر كأن لم يكن نإوفي حال عدم تقديم الدعوى الموضوعية ف

 أصولمن قانون  (512)ا لما جاء بالمادة وفقً  مفعوله لغاءللإالمستعجلة ما يلزم  الأمور

 .(2)المحاكمات المدنية

على ذمة يبقى حيث يحوز القرار الذي يصدر في الطلب المستعجل حجية مؤقتة و   

( من قانون أصول المحاكمات 33/3الدعوى الموضوعية لحين الفصل فيها عملًا بأحكام المادة )

الموضوع في الدعوى  حجية في نطاق أطراف الخصومة ولا ي قيد قاضي. ويحوز هذه ال(3)المدنية

خرين آموضوعية بين خصوم الولذلك فإنه لا ي قيد المحكمة التي تنظر الدعوى  ،التي صدر بها

مما ، (4)ولا تكن له هذه الحجية إلا بالنسبة للخصوم أنفسهم وفي موضوع الطلب المستعجل فقط

                                                           
 .دار النهضة العربية ،مصر – القاهرة حفظية في التحكيم الاختياري.التدابير التحفظية الوقتية والت .5997 ،، عليالحديدي (1 )
قامة إخرى قبل أجراءات احتياطية إية أو باتخاذ أو المنع من السفر أذا صدر قرار بايقاع الحجز الاحتياطي إ-5( 512المادة )   (2)

ذا لم تقدم إ، و م التالي لتاريخ صدور ذلك القرارليو يام من اأثبات حقه خلال ثمانية إجل ن يقدم دعواه لأأالدعوى يجب على الطالب 
و قاضي أو من ينتدبه أوعلى رئي  المحكمة  ،نه لم يكنأن كأليها يعتبر القرار الصادر بهذا الشإالدعوى خلال المدة المشار 

  ر.لغاء مفعول ذلك القراجراءات لإإمور المستعجلة اتخاذ ما يلزم من الأ
، ولم خرآجراء احتياطي إو أي أو منع السفر أيقاع الحجز إحكام هذا القانون، وكان قد صدر فيها قرار بلأ اسقطت الدعوى وفقً أذا إ .2

  . لغاء مفعول ذلك القرارءات لإجراإن تتخذ ما يلزم من أفعلى المحكمة  ،سقاطهاإتجدد خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
فعلى  ،خرآجراء احتياطي إلغاء أي إو ألغاء منع السفر إو أقرار الحجز  ذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع. إ3

  .لغاء مفعول ذلك القرارجراءات لإإن تتخذ ما يلزم من أالمحكمة 
 القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها. (3)
 .منشورات مركز عدالة، 1/1/2008)هيئة عامة( تاريخ  2863/2007ردنية )حقوق( رقم ييز الأقرار محكمة التم (4)
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ن صدر قرار  إالذي سبق و بالحكم لصالح المدعي في الدعوى  ذا صدر قرار يقضيإنه أيعني 

   .ثبت دعواه  يتم تثبيت القرار المستعجلأي أ ،احترازي فيها

لغاء منع إ أواتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز  ذاإو   

 لإلغاءجراءات إتتخذ ما يلزم من  أنفعلى المحكمة  ،خرآاحتياطي  جراءإلغاء أي إ أوالسفر 

 مفعول ذلك القرار.

، وكان قد صدر فيها المحاكمات المدنية أصولقانون  لأحكاما الدعوى وفقً  أسقطت ذاإو   

ا من ، ولم تجدد خلال ثلاثين يومً خرآاحتياطي  جراءإأي  أومنع السفر  أويقاع الحجز إقرار ب

 لغاء مفعول ذلك القرار. لإجراءات إن تتخذ ما يلزم من أفعلى المحكمة  ،سقاطهاإتاريخ 

 :المستعجلة الأمورقاضي  قرار: الرقابة على المطلب الثالث

المستعجلة بقابلية القرار  الأمورالرقابة القضائية على القرار الصادر عن قاضي  تتمثل  

ن القرار الصادر إذ إ، ر الفاصل بالدعوى المنهي للخصومةبمعزل عن القرا للاستئنافلمستعجل ا

يعتبر من القرارات القابلة للاستئناف دون  المستعجلة الأمورفي المستعجلة  الأمورعن قاضي 

 والمادة  (570/5)المادة ا لما نصت عليه ــقً ــرد وفــفــه بشكل منــافــنــئــتــم اســتــذ يإ لي،ـــالأصم ــكـــــالح

 أيامونية البالغة عشرة وذلك خلال المدة القان (1)المحاكمات المدنية أصولمن قانون  (576) 

ما استقرت عليه  وقانون أصول المحاكمات المدنية ( من 578/2حكام المادة )أبموجب 

شرنا نوع من الرقابة أكما ذلك . ويمثل (2)اجتهادات محكمة التمييز في العديد من قراراتها

                                                           
 .تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم البداية إلى محكمة الاستئناف أ.-5 (1)

بصفتها ب. على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، تستأنف الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الصلح إلى محكمة البداية 
 فية.الاستئنا

يجوز استئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة، أيّاً كانت المحكمة التي أصدرتها، وتفصل فيها المحكمة المختصة وفق -2
 .( من هذه المادة بقرار لا يقبل الطعن بطريق التمييز إلا باذن من رئي  محكمة التمييز أو من يفوضه بذلك5أحكام الفقرة )

  .، منشورات مركز عدالة8/7/2003تاريخ  5471/2003رقم قرار ، 30/3/2003تاريخ  2566/2003 رار رقمق(2) 
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صدار إزعات و للمحكمة هي الفصل في المنا الأساسيةالوظيفة  نإذ إ ،القضائية على ذلك القرار

ن الاستثناء أ، و بمبدأ المواجهة اأخذً وبيناتهم  أقوالهمبعد دعوة الخصوم وسماع ، بشأنها الأحكام

طبيعة اقتضته ذلك ما  أن ، إلابالبينات الأطرافالقرار دون مواجهة  أو صدور  عطاءإ من ذلك 

ن عدم ضياع القضاء المستعجل وهي الحماية الفورية والمستعجلة لمواجهة خطر داهم وضما

، الذي المرجع المختص أمامن الرقابة على ذلك تكون بقابلية القرار الصادر للطعن أو  ،الحقوق 

لاستئناف  خرالآالفرصة للطرف  وإتاحة الأطرافلحماية حقوق  الضمانةيوفر ذلك نوع من 

ق الح بأصلالقرار الصادر لبسط المحكمة رقابتها عليه من حيث توافر الشروط وعدم المساس 

 . الضمانة أنواع، كنوع من المتنازع عليه

 :المستعجلط بين الدعوى المستعجلة والقضاء : الخلالمطلب الرابع

المحاكمات  أصولمن قانون  (33-35)ع بالمواد من نظمها المشرّ المستعجلة  الأمور نإ  

 إلى ، حيث دعت الحاجةمن ذات القانون ( 517-545)في المواد من  إجراءاتهاالمدنية ونظم 

 بأصلقابلة للتنفيذ لحين الفصل  سريعةمن القضاء يسعف الخصوم بقرارات سريع تدخل  إيجاد

التي  الأخطاركنوع من المحافظة على المراكز القانونية من ، الحق من قبل محكمة الموضوع

ر الذي جرى على جميع اء اتباع الطريق العادي وكاستجابة للتطوّ تلحق بها من جرّ  أنيمكن 

لتي وا الحق المتنازع عليه بأصلالحياة لتوفير حماية لصاحب الحق دون المساس  أوضاع

 يختص بنظرها القضاء المستعجل.

من  (19-16) الدعوى وتقديمها وقيدها في المواد من نظرألية  الأردنيع المشرّ  ذ نظمأ  

بينات وتقديمها ية قيد الدعوى وتبادل اللوائح واللآالمحاكمات المدنية التي بينت  أصولقانون 

على نوع من الدعاوى التي تحوز على  في حين نص،  خلال المدة القانونية المنصوص عليها

 ) :منه  (60) المادة في  ،صفة الاستعجال
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 خرآقانون  أي أوهذا القانون  أحكامبمقتضى فة الاستعجال الدعاوى التي تحوز صفي  .5

 . حاجة لتبادل اللوائح ئحتها بدون يعين القاضي جلسة المحاكمة فور قيد لا

ذا إمن ينتدبه  أوتعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح بقرار يصدره رئي  المحكمة  .2

ذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء إ أو وموضوعهااستدعت طبيعة هذه الدعوى 

 :عما يلي وناشلمبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه  أودين 

  أوالشيك مثلا (،  أوني ) كالبوليصة والكمبيالة مض أوح أ . عقد صري

 أوعقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه،  أوب. سند تعهد 

مبلغ من المال متفق  أويتعلق فقط بدين  الأصيلذا كان الادعاء على إج. كفالة 

 عليه.

 المحكمة.في قلم  من تاريخ قيدها أياموتعين المحكمة جلسة لهذه الدعوى خلال عشرة  .3

( من هذا القانون على لوائح الدعاوي المستعجلة 19) ( و17. تطبق أحكام المادتين )4

واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها وما يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات على أن 

ومن ( 19تكون مدد تقديم اللوائح الجوابية ولوائح الرد نصف المدد المحددة في المادة )

 .دون أن تكون قابلة للتمديد

المستعجلة في القضاء  الأمورقاضي  صاختصابين  خلط من هناك أنجد أ فإننيوبالتالي 

نظرها كدعوى مستعجلة  التي يتم المستعجل والدعوى المستعجلة التي تحوز صفة الاستعجال 

ميعاد الحضور وى المدنية و الدع إدارةغير خاضعه لتبادل اللوائح ولا يتم التبادل فيها لدى قاضي 

من قانون  (60) ع بالمادةوالتي حددها المشرّ  الجلسات وغير متباعدة (1)فيها أربع وعشرون ساعة

                                                           
المنشور  2057لسنة  (35) وتعديلاته والمعدل رقم 5988لسنة  (24) رقمصول المحاكمات المدنية أمن قانون  (65) المادة (1)

عدد رقم  374المنشور على الصفحة رقم  2059لسنة  4 رقم 30/8/2057تاريخ  1479 عدد 1395 بالجريدة الرسمية صفحة
 ) 28/5/2059تاريخ  1117
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ذا إ أو ،نظرها مستعجلة وموضوعهاذا استدعت طبيعة هذه الدعوى إالمحاكمات المدنية  أصول

مال مستحق على المدعى مبلغ متفق عليه من ال أواقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين 

سند تعهد   أوالشيك مثلا (،  أوضني ) كالبوليصة والكمبيالة  أوعقد صريح :عن  وناشلعليه 

 الأصيلكفالة اذا كان الادعاء على  أوعقد مكتوب يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه،  أو

من  أورئي  المحكمة وتعتبر مستعجلة بقرار من  مبلغ من المال متفق عليه. أويتعلق فقط بدين 

 .ينتدبه

من  (33-35) ا للموادمستعجل وفقً  بأمرالطلب المستعجل هو كل طلب يتعلق  أما  

والمقصود به التدبير التحفظي والمؤقت الذي يتخذ بمسألة لم  ،المحاكمات المدنية أصولقانون 

عن خاصة به تختلف  لإجراءاتويخضع  أو معروض يعرض النزاع فيها على القضاء بعد

 الدعوى. إجراءات

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

لى سبعة إنقاص هذا الميعاد إا ويجوز في حالة الضرورة يومً  51مام محكمة الصلح والبداية والاستئناف أميعاد الحضور  .5
  أيام.

لى ساعة بشرط إنقاص هذا الميعاد إضرورة ذا اقتضت الإلا إربع وعشرون ساعة أميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة  .2
 نفسه.ن يحصل التبليغ للخصم أ
ن تزيد أي من القضايا التي ترفع بموجبه فلا يجوز المفعول على منح صفة الاستعجال لأي قانون نافذ أذا ورد النص في إ .3

 ( ,جيل جلسة المحاكمة في هذه القضية على اثنتين وسبعين ساعةأمدة ت
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 المبحث الثاني

 الأردنيقانون التحكيم  في حترازيةوقتية والاالتدابير ال

 ،المواد القانونية التي جاء بها قانون التحكيم الأردني: تناول فيه وضمن  المطلب الأولأ  

حترازي بالتدبير الاة تطبيق نصوص قانون التحكيم المتعلقة ليآأما المطلب الثاني فيتناول 

عن  التحفظي أو الوقتي الصادرتنفيذ القرار فيتناول  الثالثالمطلب أما  ،و الوقتيأ( )التحفظي

في حال وجود دعوى  أو الوقتيتثبيت القرار التحفظي الرابع  المطلبيتناول و  ،هيئة التحكيم

 .تحكيمية

في قانون التحكيم رازية الوقتية والاحتالقانونية التي نصت على التدابير  المواد: الأولالمطلب 

 :الأردني

العـــام  الأصـــلن الاســـتثناء وخروجـــا عــن إو  ،للقضــاءفــي فـــض المنازعـــات   الأصـــليعــود   

  بها.التحكيم للمزايا الخاصة التي يتمتع  إلىاللجوء 

وبمجــرد الاتفــاق عليــه يمتنــع  ،الإرادةتفــاق علــى التحكــيم الخضــوع لمبــدأ ســلطان الايترتــب   

اتفــاق التحكــيم  أنذلــك ، التحكــيماتفــاق  القضــاء لحــل النــزاع موضــوع  إلــىء اللجــو  الأطــرافعلــى 

 قـرار بإصـداريمتد اختصاصها للنظـر و  أمامهاحكم بالنزاع المعروض  إصدارل هيئة التحكيم يخوّ 

 وإصـــدارتتعلـــق بـــالنزاع موضـــوع الـــدعوى التحكيميـــة و عـــرض عليهـــا المســـتعجلة التـــي ت   الأمـــورفــي 

القضـاء  إلـىوجود اتفاق على التحكيم لا يمنع مـن اللجـوء  أن لاإ بشأنها، تحفظية أو ةتدابير وقتي

فـــي قـــانون التحكـــيم  الأردنـــيع خـــذ بـــه المشـــرّ أوذلـــك مـــا ، (1)المســـتعجل لاتخـــاذ مثـــل تلـــك التـــدابير

 .2058لسنة  16وتعديلاته رقم  2005 لسنة (35) الأردني

                                                           
تاريخ  4496من عدد الجريد الرسمية رقم  2825المنشور على الصفحة رقم  2005لسنة  35رقم ردني وتعديلاته الأ انون التحكيمق (1)

رقم و  ،2/1/2058تاريخ  1153رسمية رقم ة الدمن عدد الجري 3257المنشور على الصفحة رقم  56وتعديلاته رقم  56/7/2005
 .27/52/2058 تاريخ 1115ية رقم من عدد الجرية الرسم 7752المنشورة على الصفحة  45
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وتعديلاته رقم  2005لسنة  35 رقم الأردنيمن قانون التحكيم  (53) جاء في المادة إذ  

المستعجلة سواء  الأمورلا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي : )2058لسنة  56

 للأحكاما تحفظي وفقً  أووقتي  جراءإ، اتخاذ أي سيرها أثناء أوالتحكيم  إجراءاتقبل البدء في 

 الإجراءاتعن تلك ويجوز الرجوع  ،المحاكمات المدنية أصولالمنصوص عليها في قانون 

  (.بالطريقة ذاتها

لســــنة  56وتعديلاتــــه رقــــم  2005لســــنة  35 الأردنــــيمــــن قــــانون التحكــــيم  (23) المــــادةو   

2058: 

 أن، يجــوز لطرفــي التحكــيم الاتفــاق علــى ( مــن هــذا القــانون 53المــادة ) أحكــاممــع مراعــاة  .أ

، طرفـي التحكـيم علـى طلـب أي مـن بنـاءً  أو، سـواء مـن تلقـاء نفسـها يكون لهيئـة التحكـيم

، طبيعــة النــزاع تضــيهاقتتحفظيــة  أومنهمــا باتخــاذ مــا تــراه مــن تــدابير مؤقتــة  أيــان تــأمر أ

 . ن تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابيرأو 

على طلب الطرف  ، يجوز لهيئة التحكيم بناءً عن تنفيذه الأمرليه إذا تخلف من صدر إو  .ب

اللازمة لتنفيـذه بمـا فـي ذلـك حقـه فـي  الإجراءاتاتخاذ ف في اطر لهذه الأ تأذن أن خرالآ

 .الطلب من القاضي المختص إصدار أمره في التنفيذ

لســــنة  56وتعديلاتــــه رقــــم  2005لســــنة  35 الأردنــــي( مــــن قــــانون التحكــــيم 26)المــــادة   

2058:  

رفان ، ما لم يتفق الطذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيمالتحكيم من اليوم ال إجراءات أتبد .أ

 .على غير ذلك

ا بعـد صـدور قــرار خــلال المـدة المحـددة قانونًــ قامتهـاإلغايـات الـدعوى الموضــوعية الـلازم  .ب

عـدلي  خطـارإالقرار المستعجل، يكتفى بقيام طالب التحكـيم بإرسـال  أوالحجز التحفظي 
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ــســمّ الطــرف الثــاني لإشــعاره بتعيــين المحكــم الم   إلــى ا بــه مــا يفيــد قبــول ى مــن قبلــه ومرفقً

 الزمن.ا لمدة مرور قاطعً  شعارالإيعتبر هذا  الأحوالالمحكم لمهمته، وفي جميع 

ـــيمـــن قـــانون التحكـــيم  /أ(40) المـــادة   لســـنة  56وتعديلاتـــه رقـــم  2005لســـنة  35 الأردن

2058: 

إعداديـــة أو وقتيـــة أو فـــي جـــزء مـــن الطلبـــات وذلـــك قبـــل  اأحكامًـــتصـــدر هيئـــة التحكـــيم  أن)يجـــوز 

  (.النهائيإصدار حكم التحكيم 

لســــنة  56وتعديلاتــــه رقــــم  2005لســــنة  35 الأردنــــيمــــن قــــانون التحكــــيم  (15)المــــادة   

2058 : 

ذا قضـت بإبطالـه إذا قضت محكمـة التمييـز بتأييـد حكـم التحكـيم وجـب عليهـا أن تـأمر بتنفيـذه، و إ)

 اق بـاطلاً أعلنت بطلان الحكم ولا يترتب على بطلان الحكم سقوط اتفاق التحكـيم مـا لـم يكـن الاتفـ

 بذاته(.

لســــنة  56وتعديلاتــــه رقــــم  2005لســــنة  35 الأردنــــيمــــن قــــانون التحكــــيم  (12) المــــادة  

2058: 

المقضـي بـه وتكـون واجبـة النفـاذ  الأمـرا لهـذا القـانون حجيـة المحكمين الصادرة طبقً  أحكامتحوز )

 (.(1)فيهالمنصوص عليها  الأحكامبمراعاة 

المســــتعجلة  الأمــــوربنظــــر  الصــــلاحيةهيئــــة التحكــــيم  أعطــــى قــــد الأردنــــيع ن المشــــرّ إوبالتــــالي فــــ

وجـود الاتفــاق علــى  نإ إذ ،المحـاكم صــاحبة الاختصــاص بنظـر الطلــب المســتعجل إلــى بالإضـافة

                                                           
تاريخ  4496من عدد الجريد الرسمية رقم  2825المنشور على الصفحة رقم  2005لسنة  35رقم انون التحكيم الاردني وتعديلاته ق (1)

و رقم  2/1/2058تاريخ  1153من عدد الجرية الرسمية رقم  3257المنشور على الصفحة رقم  56وتعديلاته رقم  56/7/2005
 .2058/  27/52تاريخ  1115مية رقم من عدد الجرية الرس7752المنشورة على الصفحة  45
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عـــرض  إذ ،القـــرار بالطلـــب المســـتعجل بإعطـــاءيعطـــل اختصـــاص المحكمـــة  أوالتحكـــيم لا يلغـــي 

 عليه. الأمر

و أ( بالتــدبير الاحتــرازي )التحفظــيالتحكــيم المتعلقــة قــانون  مــوادة تطبيــق ليــآ الثــاني:المطلــب 

 :الوقتي

 . لوقتيالقرار التحفظي وا بإصدار: اختصاص هيئة التحكيم الأولالفرع 

الوقتية  تالقرارا إصدارالاتفاق على التحكيم لا يعطي الهيئة سلطة  أنالفقه على  أجمع  

فلي  لهيئة التحكيم  ، التحكيم فاقأتالصلاحية لهيئة التحكيم ضمن  إعطاءدون الاتفاق على 

الاتفاق على حل النزاع بالتحكيم لا ن إو  ،على ذلك الأطرافمثل تلك القرارات دون اتفاق  إصدار

اختصاص هيئة  نإ إذالقضاء المستعجل لاتخاذ القرار المستعجل،  إلىمن اللجوء  أطرافهيمنع 

وفي حال عدم الاتفاق ،  أتفاق التحكيمي لاتفاق عليه فالتحفظي والوقتي يجب ا بالإجراءالتحكيم 

وفي حال الاتفاق على منع  ،القضاء العادي ولي  لهيئة التحكيم إلىيعود  الأمرن إ، فعلى ذلك

القضاء العادي  إلىملك اللجوء تلا  الأطراف نإف ،المستعجل الإجراءفي القضاء العادي بالنظر 

 إذ ،2058لعام المعدل   الأردنيون التحكيم بقان الأردنيع خذ به المشرّ أي أ، وهذا الر بشأنه

على  الأطراففي حال اتفاق  إلاي لمثل تلك القرارات بالنتيجة لا تملك هيئة التحكيم التصدّ 

القرار  إصدارهيئة التحكيم تملك  أنا هذا الاختصاص. لكن الاتجاه السائد في الفقه حاليً منحها 

ا ا نهائيً حكمً  إصدارل الهيئة يخوّ  ابتداءً تفاق التحكيم فا، لا أم الأطرافالمستعجل سواء اتفق عليه 

ل هيئة التحكيم يخوّ  ابتداءً فالاتفاق على التحكيم  ، ا مستعجلاً قرارً  إصدارها أولىفمن باب  ،بالنزاع

 .(1)التدابير الوقتية والمستعجلة إصدار

                                                           
 .400 -399 ص ،منشأة المعارف ،مصر –الإسكندرية  قانون التحكيم في النظرية والتطبيق.  .2007، ، فتحيوالي (1 )
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التدابير ب نه في حال عدم الاتفاق والسكوت على اختصاص هيئة التحكيمأكباحثة  أرى    

 .ة الاختصاص في نظر النزاع ابتداءً صاحب لأنهاتكون مختصة بذلك  الوقتية

ئة التحكيم هي منحقد  التحكيم  قانون من  (40) في المادة الأردنيع المشرّ ن إوحيث   

ع المشرّ  أنالذي نستنتج منه  الأمر، الحكم النهائي إصداروقتي قبل الصلاحية لاتخاذ حكم 

 أرادلو كان  إذ ،الوقتيالتدبير  بإصدارالتحكيم  لهيئةالصلاحية  إعطاءعدم  ىإلاتجه  الأردني

ت بنص خاص لمواجهة ظروف قحكم مؤ  بإصدارالصلاحية لهيئة التحكيم  أعطىذلك لما 

 النهائي.الحكم  إصداراستجدت قبل 

 اربإصدن ذلك لا يمنع الطلب من قاضي التنفيذ إف ،بالتحكيم وعند تنفيذ الحكم الصادر  

 . أيي كباحثة(ر )طراف النزاع أقرار مستعجل كمنع السفر لحماية حقوق  يأ

بتشكيلها القانوني ولا يصدر عن أحد  هيئة التحكيمكما أن القرار يجب أن يصدر عن   

هيئة التحكيم ولم يرد  ماحيث ورد فيه (26( و )23) وذلك حسب ما جاء بالمادتين ،المحكمين

من قانون  (38)المادة  أحكامشكيلها الكامل تتخذ القرار مع مراعاة الهيئة بت أن يأفيها محكم 

الهيئة  تم واحد وكانعن محكّ  ذا صدرإو  ،القرار عن هيئة التحكيم إصدارلية آالتحكيم المتعلقة ب

 . (1)ا للقانون يعتبر القرار مخالفً  ،مكثر من محكّ أتتكون من 

اختصاص و ( المستعجلة الأمورقاضي ) القضاء العادي إلىهنا يجب التمييز بين اللجوء   

 .المستعجلالقرار  بإصدارهيئة التحكيم 

 :(المستعجلة الأمورقاضي ص القضاء العادي )االنسبة لاختصب. 5

المسـتعجلة  الأمـورالاختصـاص لقاضـي  الأردنـيمن  قانون التحكـيم  (53)المادة  منحت  

ذلــك قبــل  و، م مــن وجــود اتفــاق التحكــيمعلــى الــرغالتحفظــي  أوالــوقتي  جــراءالإ(  باتخــاذ )القضــاء
                                                           

لى إكثر للفصل في النزاع المحال أو أم واحد كمن مح لةالهيئة المشكّ )بأنها: من قانون التحكيم هيئة التحكيم  (5) المادةعرفت  (1 )
  .(حكام هذا القانون التحكيم وفقا لأ
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المحاكمات المدنية وهـي مـن  أصولنصوص قانون  بشأنهوتطبق ثنائها، أبدء العملية التحكيمية و 

الحــق  بأصــلعــدم المســاس عجل مــن حيــث الاســتعجال والوقتيــة و حيــث تــوافر شــروط الطلــب المســت

 .المتنازع عليه

 ،ص القضاء المسـتعجل وشـروط تقـديم الطلـبا ضمن اختصابيانه سابقً  ا لما تمّ وذلك وفقً   

يـتم اتخـاذ  أننصت تلـك المـادة  إذ .ا بذلكمن قانون التحكيم كان صريحً  (53)نص المادة  نإ إذ

 جـراءالإاتخاذ  أن أيالمحاكمات المدنية  أصولالمنصوص عليها بقانون  للإجراءات اوفقً  جراءالإ

 أصـــــولالمنصـــــوص عليهـــــا بقـــــانون  راءاتللإجـــــا يـــــتم وفقًـــــ لغائـــــهإ يأالمســـــتعجل والرجـــــوع عنـــــه 

المنصوص عليها  الإجراءاتع بهذا النص من تطبيق ما جاء به المشرّ  نإ إذ، المحاكمات المدنية

 أويكــون هنــاك دعــوى تحكيميــة قائمــة  أننــه يجــب أالمحاكمــات المدنيــة يفهــم منــه  أصــولبقــانون 

ة لغايــــات اعتبــــار القــــرار دعــــوى موضــــوعي إقامــــةالتحكــــيم  إلــــىوفــــي حــــال عــــدم اللجــــوء  أ، ســــتبد

ا لما نصت ن لم يكن وفقً أمفعوله واعتباره ك وإبطال للإلغاءوعدم تعرضه   ثارهلآا المستعجل منتجً 

 المحاكمات المدنية.  أصولمن قانون  (512)عليه المادة 

لـم يـرد عليـه  حتى لومر جائز أاللجوء للقضاء العادي قبل البدء بالتحكيم  الىن النص إو   

وحتـى  ،ذا تـوافرت شـروطهإذلـك الحـق مـنح لصـاحب المصـلحة فيـه  نإ ، إذانون التحكـيمالنص بق

 إجـــراءر بــعتنــه ي  أ إذ، المؤقــت جـــراءالإالقضــاء لاتخــاذ  إلــىلــم يكــن هنــاك اتفــاق علـــى اللجــوء  نإ

 .أصحابهاؤقت للحصول على الحماية لضمان عدم ضياع الحقوق على م

الطلــــــــب لقاضــــــــي الأمــــــــور المســــــــتعجلة باتخــــــــاذ                يقــــــــدم  ابتــــــــداءً  إذوفــــــــي حــــــــال تقــــــــديم  الطلــــــــب 

تكلـف المحكمـة ، سـماع شـاهد وغيرهـا أوالحالـة  إثبـات أومنـع السـفر  أوتدبير مؤقت مثل الحجز 

 إثبــاتباســتثناء  الآخــربتقــديم كفالــة لضــمان العطــل والضــرر الــذي يلحــق بــالطرف  الإجــراءطالــب 

ور القــــرار يجــــب علــــى مقــــدم الطلــــب تقــــديم دعــــوى وخــــلال الثمــــاني أيــــام التــــي تلــــي صــــدالحالــــة، 
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هــذا مــن  ،ن لــم يكــنأمفعــول القــرار أي يصــبح كــ لإلغــاءلا اتخــذت المحكمــة مــا يلــزم إموضــوعية و 

 يم دفع فيها بوجود اتفاق تحكيم يحكم قاضتم قيد دعوى بالموضوع وقدّ  إذأخرى  جهةومن جهة، 

والتصــدي لــه قبــل الــدخول  إثارتــه الموضــوع وضــمن الضــوابط الخاصــة بتقــديم الــدفع الــذي يجــب

ذا ثبت وجود إف ،المحاكمات المدنية أصولمن قانون  (509)المادة  بأحكام لدعوى عملاً ا بأساس

 .اتفاق لحل النزاع بالتحكيم تحكم المحكمة برد الدعوى لوجود اتفاق التحكيم

حكـيم هــو المسـتعجلة فــي حـال وجــود اتفـاق علــى الت الأمــورقاضـي  أن ةجـد كباحثــأ وإننـي  

ن محكمـة البدايـة هـي صـاحبة لأالبدايـة  يينتدبه رئي  المحكمة وهو قاضي القاضي المنتدب الذ

  .الاختصاص وصاحبة الولاية العامة

ـــة التحكـــيم نمـــا بالأ. 2 ـــدبير الم قـــت القـــرار المســـتعجل ) بإصـــدارســـبة لاختصـــاص هيئ  أوالت

 (:التحفظي

 أعطـــىع ن المشـــرّ أجـــد أ ،التحكـــيم الأردنــيقـــانون مـــن  (23)المــادة  أحكـــام إلـــىوبــالرجوع    

 إلـىالتي جـاء فيهـا اللجـوء  (53)الاختصاص فيها لهيئة التحكيم  مع مراعاة ما جاء بنص المادة 

ـــانون  الأمـــورقاضـــي  ـــك نصـــوص ق ـــذي يطبـــق فـــي ذل ـــة أصـــول المحاكمـــاتالمســـتعجلة ال ، المدني

 أصـــول دة بتطبيـــق قـــانون ومقيـــ الشـــأنن ســـلطة هيئـــة الحكـــيم ليســـت مطلقـــة فـــي هـــذا إوبالتـــالي فـــ

فـي جـاء  التـي جـاء فيهـا مـع مراعـاة مـا (23) ذلك مقدمـة المـادةعلى  دلّ أولا  ،المحاكمات المدنية

المنصوص عليها فـي  للأحكاما تحفظي وفقً  أووقتي  إجراءاتخاذ أي ) التي جاء فيها (53)المادة 

ا فــي مبتعــدً بالطريقــة ذاتهـا(  الإجـراءاتالمحاكمـات المدنيــة ويجـوز الرجــوع عـن تلــك  أصــولقـانون 

 .يةالذي يحكم العملية التحكيم الإرادةسلطان  أذلك عن مبد
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 ر المستعجل:مصير القرا: يالفرع الثان

 :المستعجلة الأمورن قاضي الصادر عمصير القرار الم قت  .7

القرار الذي  أنالمحاكمات المدنية نصت على  أصولمن قانون  3/ 33المادة  أنحيث   

صدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين ي

 الفصل فيها.

 أيــةباتخــاذ  أوالمنــع مــن الســفر  أوالحجــز الاحتيــاطي  بإيقــاعذا صــدر قــرار إوفــي حــال   

حقـه  ثبـاتإ لأجـلم دعـواه يقـدّ  أنيجـب علـى الطالـب  ،الدعوى  إقامةقبل  أخرى احتياطية  إجراءات

ذا لــم تقــدم الــدعوى خــلال المــدة إ، و م التــالي لتــاريخ صــدور ذلــك القــرارمــن اليــو  أيــاملال ثمانيــة خــ

مـن ينتدبـه  أووعلـى رئـي  المحكمـة  ،نه لـم يكـنأك الشأنيعتبر القرار الصادر بهذا  ،ليهاإالمشار 

علـى  اءً بنـ أو، مفعـول ذلـك القـرار لإلغـاء إجـراءاتالمستعجلة اتخاذ ما يلـزم مـن  الأمورقاضي  أو

 مفعوله.رفع إشارة الحجز التحفظي وإلغاء بعد صدور القرار  خرالآطلب الطرف 

دخـل أو   2058التعديل في قـانون التحكـيم فـي عـام  جراءإب الأردنيع وعندما تدخل المشرّ   

للطـرف الثـاني لإشـعاره  خطـارالإ رسالإ أن على والتي نصت صراحةً  (26)المادة  الفقرة ب الى 

 الأحــوالوفــي جميــع  .ا بــه مــا يفيــد قبــول المحكــم لمهمتــهى مــن قبلــه ومرفقًــســمّ كــم الم  بتعيــين المح

الـزمن يقـوم مقـام الـدعوى الموضـوعية التـي اشـترطت المـادة  ا لمـدة مـرورقاطعً  شعارالإيعتبر هذا 

 .جراءالإة لتوفير الحماية القضائية لطالب الجديّ  لإظهارلغايات القرار التحفظي  أقامتها (512)

يبقـى علـى ذمـة  ،حـل مشـكلة القـرار المسـتعجل ومصـيرهلو  لعدم تعطل العمليـة التحكيميـةو   

ا لمــا وفقًــ إقامتهــافيهــا محــل الــدعوى الموضــوعية المتوجــب  الأخطــار الــدعوى التحكيميــة التــي حــلّ 

المتبعــة بقــانون  بــالإجراءاتكــد ربــط ذلــك القــرار أو  الأردنــيع ، والــذي عــاد المشــرّ جــاء بتلــك المــادة

نقــذ أع الأردنــي فــي التعــديل الأخيــر ن المشــرّ أالــذي نجــد معــه بــ الأمــر ،المحاكمــات المدنيــة أصــول
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 بإقامـــةالمحاكمـــات المدنيـــة  أصـــولالقـــرار المســـتعجل مـــن الإجـــراءات المنصـــوص عليهـــا  بقـــانون 

 ن لم يكن.أواعتباره كالدعوى الموضوعية 

 :صادر عن هيئة التحكيمال( والتحفظيةمصير القرار المستعجل  )التدابير الوقتية  .4

يكــون  أنلطرفــي التحكــيم الاتفــاق علــى  الأردنــيمــن قــانون التحكــيم  (23)المــادة أجــازت   

تـأمر باتخـاذ مـا  أنمن طرفـي التحكـيم  يأعلى طلب  بناءً  أولهيئة التحكيم سواء من تلقاء نفسها 

تحكـيم لا تمـارس سـلطتها هيئـة ال أن يأ، طبيعـة النـزاع تضـيهاقتتحفظيـة   أو وقتيةتراه من تدابير 

ولهــا ممارســة تلــك الســلطة مــن  ،علــى ذلــك الأطــرافباتفــاق  لاإالتحفظــي  أوباتخــاذ القــرار الــوقتي 

 البضـاعةاسـتئجار مسـتودع لغايـات حفـظ  الأطـرافحـد أكتكليـف  ،تلقاء نفسها كاتخاذ تدبير وقتي

 أمــواللتحفظــي علــى لهــا باتخــاذ تــدبير تحفظــي بــالحجز ا الأطــرافحــد أطلــب  ، أوموضــوع النــزاع

تطلب ضمان كاف لتغطية نفقـات  أنلى هيئة التحكيم علكن اشترطت تلك المادة الآخر، الطرف 

قــى علــى المحاكمــات المدنيــة يب أصــول، وهــذا القــرار حســب القواعــد العامــة فــي قــانون التــدابير هــذه

دبير التحفظـي وينفـذ عى به يتم تثبيت التـفصل بالنزاع وثبت الحق المدّ  ، إذذمة الدعوى التحكيمية

ن إف ،ذا لم يثبت الحق ولم يفصل بالنزاعإ أما، بالنتيجة التحكيم حكمالتي ينفذ بها  للإجراءاتا وفقً 

 ابتـداءالضرر منه بالكفالة التـي تقـدم  خرالآمصير التدبير التحفظي والوقتي كفل القانون للطرف 

المحاكمــــات  أصـــولمـــن قــــانون  (545)هيئـــة التحكــــيم تطبـــق المــــادة  نإ إذ الإجــــراء،عنـــد اتخـــاذ 

فـي حـال عـدم  الإجـراءتضـمن الضـرر الـذي يلحـق بـالطرف المتضـرر مـن  نهـاإفوبالتالي ، المدنية

ن كـاف يعـود ع مـن تقـديم ضـمالزمـه المشـرّ أومـا  الإجـراءمـن اتفاق والضـرر اللاحـق  إلىالوصول 

 الإجــراءر الــوقتي وكلفــة ذلــك التــدبي إجــراءبتقــدير قيمــة النفقــات التــي تغطــي ، تقــدير كفايتهــا للهيئــة

عـن مصـير ذلـك التـدبير فـي حـال عـدم حـل تسـاءلوا ليـه بعـض الفقـه الـذين إعلى خلاف ما ذهب 

فــي عــالج ذلــك  الأردنــيع المشــرّ  أن، فــي حــين حــل إلــىالنــزاع بالــدعوى التحكيميــة وعــدم التوصــل 
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 أصـــــولون شـــــرنا بتقــــديم الكفالـــــة حســـــب نصـــــوص قـــــانأن أكمـــــا ســـــبق و  الأردنـــــيقــــانون التحكـــــيم 

مـن /أ  23للنفقات للتدبير الـوقتي لتغطيـة نفقاتـه بـنص المـادة  الضمانةالمحاكمات المدنية وتقديم 

 .(1)القانون 

ـــث ـــي الفـــرع الثال ـــالقرار الصـــادر ف ـــة الطعـــن ب ـــة جلة )المســـتع الأمـــور:  مرجعي ـــدابير الوقتي الت

 :والتحفظية(

 :القرار الصادر عن القضاء المستعجل. 5

فـــي قـــانون  المتبعـــة الإجـــراءاتالمســـتعجلة وفـــق  الأمـــورعـــن قاضـــي  درالصـــاقـــرار ال نإ  

 ،المحاكمـات المدنيـة أصـولبقـانون  المتبعةالمحاكمات المدنية يخضع للطعن وفق الطرق  أصول

باتخـاذ التـدبير الـوقتي والتحفظـي يقبـل الطعـن الأمور المستعجلة  ن قاضيعالقرار الصادر ن إ إذ

ــ الأمــورتبــع لهــا اختصــاص قاضــي محكمــة الاســتئناف الــذي ي أمــام فــي ا لمــا جــاء المســتعجلة وفقً

تراقب فيه محكمة الاستئناف مدى  تيال، و (2)المحاكمات المدنية أصولمن قانون  5/ 570المادة 

رار ورد د القــيــيتأتصــدر قرارهــا ب ،للقــانون موافــق نــه أوجــدت  اوإذ ،موافقــة القــرار المســتعجل للقــانون 

ا وتفسـخ للقانون تقبـل الاسـتئناف موضـوعً موافق نه غير أوجدت  اذإو  ،االاستئناف المقدم موضوعً 

لــرد الطلــب  أخــرى المســتعجلة للنظــر بالطلــب مــرة  الأمــوروتعيــد الــدعوى لقاضــي  المســتأنفالقــرار 

 معينة. إجراءاتلاستكمال  أولعدم توافر الشروط 

 :عن هيئة التحكيم القرار الصادر. 2

                                                           
و أ، سواء من تلقاء نفسها ن يكون لهيئة التحكيمأ، يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على ( من هذا القانون 53حكام المادة )أمع مراعاة   (1)

ن أ، و و تحفظية تقتضيها طبيعة النزاعأمنهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة يا أن تأمر أ، على طلب أي من طرفي التحكيم بناءً 
 .تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير

لا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها إثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة أحكام التي تصدر يجوز الطعن في الأ  (2)
 . الامور المستعجلة.5 :ات الصادرة في المسائل التاليةويستثنى من ذلك القرار 
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العملية التحكيمية  إجراءاتعندما نص على  الأردنيحكيم بقانون الت الأردنيع المشرّ  نإ  

نص صراحة على ، ار النهائيلية اتخاذ قرارها وصدور القر آوتنظيمها وتشكيل هيئة التحكيم و 

محكمة الاستئناف خلال  أمامللطعن  الحالات التي يكون القرار الصادر عن هيئة التحكيم قابلاً 

ن القرار الصادر من هيئة أبش التحكيم  قانون من  (45)المادة في  كما هو الحال، مدة حددها

 . قابلية ذلك القرار للطعنصراحة النص ب لتحكيم وا أتعابالتحكيم بشان 

من قانون التحكيم التي منحت الصلاحية لهيئة التحكيم  (23)ما جاء بالمادة  وأن  

لية القرار الصادر من هيئة بفقرتيها لم تنص على قابها نإف، التحفظي وأالتدبير الوقتي بإصدار 

ع لم المشرّ  نإ ، إذالتحكيم  قانون  من (45)على غرار النص الوارد بنص المادة  ،التحكيم للطعن

ع على للطعن لنص المشرّ  قابلاً  جراءبالإينص على قابلية القرار للطعن ولو كان القرار الصادر 

الطعن بذلك القرار  نإ إذ، مرجع يأ أمامن القرار الصادر غير قابل للطعن إ، وبالتالي فذلك

ذا صدر قرار عن هيئة التحكيم إف ،وجهة الطعن لية الطعنآقانونية تتعلق ب إشكالياتيخلق 

الاستئناف النظر  محكمة معه من يقتضي مما  ، ستئنافوخضع للطعن ومراقبة محكمة الا

بة محكمة التمييز للحكم وذلك يتنافى مع رقا، تطبيق القانون ومدى توافر الشروطبالطعن ومراقبة 

 إذ ،( من قانون التحكيم49)ا للحالات الوارد ذكرها بنص المادة وفقً  الصادر بالدعوى التحكيمية

القرار يترتب عليه أعادة التحكيم ولي  مرجع للطعن  حكمدور رقابي على  ودور القضاء ه نإ

بالعملية التحكيمية ( يم  )الطعن الإجراءذلك  نإ إذمعينه ،  إجراءاتلغايات استكمال 

قرار لل بالنسبةن دور القضاء لأ ،لطعناقبل يلا الذي وبالقرارات الصادرة فيها التي تتعلق بالنزاع 

 نإ إذ تأييده، أوسخ القرار فالصادر عن المحكمين دور رقابي ولي  مرجع للطعن لكي يقوم ب

التحفظي للتعديل  أولوقتي السماح بغير ذلك يعرض القرار الصادر عن هيئة التحكيم بالتدبير ا

تطبيق القانون على رقابة الوتدخل من القضاء ب التحكيميةالرد وفي ذلك مساس بالعملية  أو
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 سلطان الإرادة بمبدأ خلالاً إويشكل  ،وتصويبه الذي يخرج عن دوره الرقابي الذي رسمه القانون له

 التحكيم.اللجوء والاتفاق على  أساسالذي هو 

وفقا  التحفظي أون هيئة التحكيم بالتدبير الوقتي عالقرار الصادر  أنثة كباح أرى  وإنني  

لعدم وجود نص صريح على  مرجع  يأ أمامغير قابل للطعن  للنص الحالي لقانون التحكيم ،

الحكم صيغة النفاذ كما هو  وإكساءيخضع لرقابة محكمة التمييز بدعوى البطلان  ذلك وإنما

 .(قرار التحكيمضوع النزاع )الحال بالقرار الصادر في مو 

 :عن هيئة التحكيم التحفظي أو الوقتي الصادرتنفيذ القرار   :الثالثالمطلب 

( ينفذ  بمجرد المستعجلة )القضاء العادي الأمور ين قاضعصدور القرار المستعجل   

ذها وقراراته نافذة ويجب تنفيذها ويترتب على عدم تنفي الإجبارن القضاء يملك سلطة لأ هصدور 

القرارات الصادرة عن   نماإ، (يمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائيجر إجراءات قانونية ) بالحال

ن أيتم تنفيذها ب، من قانون التحكيم (23)المادة  وفقا لنصتحفظي  أووقتي  جراءإبهيئة التحكيم 

طبيعة  تضيهاقت تحفظية أومن طرفي النزاع باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة  أيامر هيئة التحكيم أت

 الأمرليه إلف من صدر وفي حال تخً  ،التدابير هذهن تطلب ضمان كاف لتغطية نفقات أو  ،النزاع

لهذا الطرف في اتخاذ تأذن  أن خرالآعلى طلب الطرف  يجوز لهيئة التحكيم بناءً ، تنفيذهعن 

أمره في  إصداراللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من القاضي المختص  الإجراءات

ذا لم يقم بتنفيذه إ أما ،ا باختيارهبتنفيذه طوعً  الأمريقوم من صدر  أن الأصل أن يأ، التنفيذ

 إلىيطلب من هيئة التحكيم اللجوء  أنلمصلحته  الأمر، جاز للطرف الذي صدر واختيارهبطوعه 

 الأمرذ ( وذلك لتنفيمن يفوضه خطيا من قضاتها أورئي  محكمة الاستئناف القاضي المختص )

 إلىوبالتالي يجب اللجوء  ،الإجبارالمحكمين لا يملكون سلطة  أنا على من صدر عليه ذلك جبرً 

القضاء يمتاز بميزة  أنذلك  ، المتخذ من قبل الهيئةالتحفظي  أوالوقتي  الأمرالقضاء لتنفيذ 
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ع ن القاضي ويستطيوالتي تمكّ  الإجبارمهمة غير موجودة لدى هيئة التحكيم وهي سلطة 

 بإجراءصدور القرار عن هيئة التحكيم  أن يأ، ايأمر بتنفيذ القرار التحفظي جبرً  أنبمقتضاها 

تنفيذه ممكن من  أن أيوتحت يده  الأطراف بأحديتعلق  بإجراء الأمرذا تعلق إيمكن تنفيذه  يوقت

لك واذا امتنع عن ذ  ،مستودعفي  ةمثل حفظ بضاع ،المعنوي  أوالشخص العادي سواء الطبيعي 

القاضي المختص لتنفيذ  إلىباللجوء  ذنبالإالطلب من هيئة التحكيم  إلى خرالآالطرف  أيلج

 .(1)الأمر

مركبة فلا تملك   أورض أيتعلق بقرار يتعلق بالحجز على قطعة  الأمر أنوفي حالة   

سلطة وهي سلطة القضاء  إلىيحتاج  بأمر لتعلقه ،سلطة لتنفيذه الأطرافهيئة التحكيم على 

يتعلق بدوائر الدولة ومؤسساتها ولا تملك  الأمر نإ إذ، القضاء أحكاملعادي بالانصياع وتنفيذ ا

التحكيم يتعلق بمبدأ سلطان  إلىاللجوء  أنهيئة التحكيم السلطة على مؤسسات الدولة ذلك 

صيغة  وإكساءخضع للرقابة من القضاء العادي تويخضع له والقرارات التي تصدر عنه  الإرادة

في تنفيذ  الأمروكذلك ، لا يمكن تنفيذ القرار الصادر عن هيئة التحكيم دون القضاء إذ ،نفيذالت

 الأطرافحد أرفض  أو الأطرافغير  أخرى ذا تعلق ذلك القرار بتنفيذه بجهة إالقرار المستعجل 

 لىإيجب اللجوء  ذإ ،(2)منها (ب)من قانون التحكيم فقرة  (23)المادة  دتهأكّ وهذا ما  ،تنفيذه

بتنفيذ ذلك القرار من  الأمر إصداربمحكمة الاستئناف لتقديم الطلب لغايات  المختصالقاضي 

 .جرائهإقبل الجهة المطلوب منها 

يقدم على شكل  إذ ،شكل معين عند تقديمه للقاضي المختص إلىلا يحتاج  الإجراءهذا   

 استدعاء ولي  طلب يسجل لدى المحكمة حسب ما جرت عليه العادة.

                                                           
 .404-399 ص ،منشأة المعارف ،مصر – سكندرية. الاقانون التحكيم في النظرية والتطبيق .2007، ، فتحيوالي (1)
 .659 ، صمنشورات الحلبي الحقوقية ،الكتاب الثاني ،التحكيم الدولي  2008. ، عبد الحميدالأحدب  (2)
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 :في حال وجود دعوى تحكيمية أو الوقتيتثبيت القرار التحفظي : الرابع مطلبال

 ؟مصير القرار المؤقتفما  ،القضاء أمام مرفوعةفي حال عدم وجود دعوى بطلان   

ن الجواب على هذا إف ،الأمرفي هذا ن عدم وجود نص في قانون التحكيم على الرغم م  

المحاكمات المدنية التي يجب  أصولقانون في العامة  دالقواع إلىيي كباحثة أبر التساؤل يعود 

 (23)المادة  (53)على مراعاة تطبيق المادة  وأكدت (53)بتطبيقها المادة  أحالتتطبيقها والتي 

المحاكمات  أصولمن قانون  (512-510) واد منليها المإ أشارتوالتي من ذات القانون 

  .(1)المدنية

 :كيم بعد البدء بالتحكيمهيئة التح قرار:  الأولالفرع 

مــن  (2)(12المــادة )نــص فــي  ءمــا جــاالحكــم الصــادر بالــدعوى التحكيميــة وحســب  أنبمــا    

م ا للطلــب المقــدّ ويكــون واجــب النفــاذ وفقًــ ،المقضــي بــه الأمــريحــوز حجيــة  الأردنــيقــانون التحكــيم 

انون واعتبـاره واجـب مـن ذات القـ (3)(14)بالمادة  ءما جاوذلك حسب  الموقرة محكمة التمييزلدى 

                                                           
ن أذا ادعى الشخص الثالث إصلية تثبيت الحجز و قرر المحكمة مع الحكم بالدعوى الأصلية تثبت الدائن دعواه الأأ) (510)ة الماد (1)

 .صلية(بت ذلك فيحكم له به مع الدعوى الأثأله في ذمة المحجوز عليه دينا و 
لى ذلك يجب تبليغ دائرة في دفاتر التسجيل وع شارة الحجز على قيدهاإموال غير المنقولة بوضع يتم الحجز على الأ) (515)المادة 

موال غير المنقولة المحجوز بها يمنع مالك الأشارة على القيد المذكور وبموجنسخة من قرار الحجز لوضع هذه الإ راضيتسجيل الأ
شارة الحجز إ، توضع لمنقولحكام الحجز على اأمع مراعاة ، لا بقرار من المحكمةإولا يرفع هذا الحجز  ،عليها من بيعها والتصرف فيها

لا بقرار من إولا يرفع الحجز عن قيدها  ،ا للتسجيلذا كان التصرف فيها خاضعً إ، موال المنقولة في دفاتر تسجيلهاعلى قيد الأ
 .المحكمة(
 ،قامة الدعوى إبل خرى قأجراءات احتياطية إية أو باتخاذ أو المنع من السفر أذا صدر قرار بايقاع الحجز الاحتياطي إ) (512المادة )

ذا لم تقدم الدعوى إ، و م التالي لتاريخ صدور ذلك القراريام من اليو أثبات حقه خلال ثمانية إجل ن يقدم دعواه لأأيجب على الطالب 
مور و قاضي الأأو من ينتدبه أوعلى رئي  المحكمة  ،نه لم يكنأن كأيعتبر القرار الصادر بهذا الش ،ليهاإخلال المدة المشار 

  القرار(.لغاء مفعول ذلك جراءات لإإستعجلة اتخاذ ما يلزم من الم
، ولم خرآجراء احتياطي إو أي أو منع السفر أيقاع الحجز إ، وكان قد صدر فيها قرار بحكام هذا القانون ا لأسقطت الدعوى وفقً أذا . إ2

 القرار.لغاء مفعول ذلك جراءات لإإن تتخذ ما يلزم من أفعلى المحكمة  ،سقاطهاإا من تاريخ تجدد خلال ثلاثين يومً 
فعلى  ،خرآجراء احتياطي إلغاء أي إو ألغاء منع السفر إو أذا اتفق الخصوم بعد صدور الحكم في الدعوى على رفع قرار الحجز . إ3

 (. لغاء مفعول ذلك القرارجراءات لإإن تتخذ ما يلزم من أالمحكمة 
حكام وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأ ،مر المقضي بها لهذا القانون حجية الأدرة طبقً حكام المحكمين الصاأتحوز (: )12)المادة  ( 2 )

 .(المنصوص عليها فيه
 (: 14)المادة  (3)
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تبليغــات  أيــةذا كــان هــذا الحكــم لا يتضــمن مخالفــة للنظــام العــام فــي المملكــة ولــم تــتم فيــه إالنفــاذ 

القــرار المتخــذ مــن قبــل هيئــة التحكــيم المتعلــق بالتــدبير  أنوحيــث  ،للمحكــوم عليــه غيــر صــحيحة

قـــرار مســـتعجل  يأن أنه فـــي ذلـــك شـــأالتحفظـــي يبقـــى علـــى ذمـــة الـــدعوى التحكيميـــة شـــ أوالـــوقتي 

 ا لمقتضـياتوفقًـ ،ي يبقى علـى ذمـة الـدعوى الموضـوعيةالمستعجلة الذ الأموريصدر عن قاضي 

ــ، وإذا (1)المحاكمــات المــدني أصــولمــن قــانون  (33/3)المــادة  عى بــه يــتم تثبيــت دّ ثبــت الحــق الم 

لـه  رتأشـافـي هـذا السـياق هـي مـا  الموضـوعيةالـدعوى  أنوحيـث  ،هالقرار المستعجل الصادر في

ه من قبل طالب العدلي الموجّ  خطارالإيقوم مقام الذي  الأردنيمن قانون التحكيم  (26/2)المادة 

 .ى من قبلهسمّ بتعين المحكم الم   شعارهلإ خرالآالطرف  إلىالتحكيم 

بــالقرار  الأمــر، وكــذلك رلغــاء مفعــول ذلــك القــراإيــتم  ،الــدعوى  وفــي حــال عــدم الحكــم وردّ   

ذا تــم حــل النــزاع يــتم تثبيــت القــرار المســتعجل ضــمن القــرار النهــائي إتحكــيم الصــادر عــن هيئــة ال

بتقـديم  (2)الأردنـيمـن قـانون التحكـيم  (14)ا للمـادة الصادر عن المحكمين بـالنزاع ويـتم تنفيـذه وفقًـ

يعتبــر  ن القــرار الصــادر عــن الهيئــةلأ ،صــيغة النفــاذ وتنفيــذه كســائهلإمحكمــة التمييــز  إلــىطلــب 

 . عوى التحكيميةعلى ذمة الد

داد القرارات التحكيمية التدابير الاحترازية تعتبر من ع   أني لبعض الفقهاء أهناك ر  أن لاإ  

ذلــك يتعــارض مــع طبيعــة  أني بعضــهم أويعــارض هــذا الــر  ،صــيغة النفــاذ صــباغهاإيــتم  أنولــزوم 

                                                                                                                                                                      

 :ذا تبين لهاإلا إمر بتنفيذه أأ . تنظر محكمة التمييز في طلب التنفيذ تدقيقا وت
يتضمنه من مخالفة للنظام جاز  ن تجزئة الحكم في مامكأذا إ، و ا يخالف النظام العام في المملكةن هذا الحكم يتضمن مأ .5

 . مر بتنفيذ الجزء الباقيالأ
 صحيحا.نه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا أ .2
 بذاته. مر بالتنفيذ سقوط اتفـاق التحكيم ما لم يكن الاتفاق باطلاً  يترتب على صدور القرار برفض الأب. لا

 .تدعي في المسائل المستعجلة يكون على ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيهاالقرار الذي يصدر بقبول طلب المس (1)
 .2005لسنة  (35)ردني وتعديلاته  رقم قانون التحكيم الأ (2)
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 أني أهــذا الــر  أخــالف نــيأ لاإ، (1)فــي التنفيــذ التــأخيرالقــرارات التــي لا تحتمــل  هــذهالقــرار وفائدتــه 

قرار لأن ن ذكرت في حال النزاع إتثبيته كما سبق و  نماإ ،المقصود بصيغة النفاذ لي  تنفيذ القرار

لــى إينقلــب  أنوعنــد حــل النــزاع يجــب  ،الأطــرافحــد أالحجــز هــو قــرار حجــز احتيــاطي علــى مــال 

القـرار  إكسـاءالتنفيـذ بعـد تنفيذي عند تنفيـذ الحكـم الصـادر بالـدعوى التحكيميـة لـدى دائـرة الالحجز 

 الأردني.من قانون التحكيم  (14)المادة  لأحكامالصادر بالتحكيم صيغة النفاذ وفقا 

لقرار المستعجل له حجية مؤقتة ويكون على ذمة ا أنعلى هذه الحالة  بالإجابةما يسعفنا   

واجـب  يعتبـربـه و المقضي  الأمرالدعوى التحكيمية لكون القرار الصادر في التحكيم يحوز حجية 

 .(2)النفاذ

 :من قانون التحكيم (73)ا للمادة المستعجلة وفق   الأمورقاضي  قرار: الفرع الثاني

المستعجلة قبل البدء بالعملية التحكيمية على الرغم  الأمورصدور القرار عن قاضي  نإ  

التحكيم يتم من قانون  (53)من وجود اتفاق على حل النزاع بالتحكيم الذي نصت عليه المادة 

ن ذكرنا عند أ، وكما سبق المحاكمات المدنية أصولالمنصوص عليها بقانون  الإجراءاتوفق 

الحق  بأصلن القاضي يصدر قراره دون المساس إف ،اتخاذ القرار المستعجل ليةالتطرق لآ

لضمان الطلب بتقديم الضمانات اللازمة  م، ويكلف القاضي مقدّ وبتحس  ظاهر البينة المقدمة

 أومن القرار المستعجل في حال رد الدعوى الموضوعية  خرالآلضرر الذي سيلحق بالطرف ا

شرع لحماية الطرف طالب  (رار المستعجل )التدبير الاحترازي الق أن، ذلك ابتداءً  قامتهاإعدم 

  .هالحماية القانونية وصون حقه والمحافظة علي

                                                           
 .منشورات الحلبي الحقوقية ،الطبعة الأولى .مرية في التحكيم الداخليسلطة المحكم الأ. 2001 ،، خليلغصن  (1)
القرار الذي يصدر بقبول طلب المستدعي في المسائل المستعجلة يكون على .)صول المحاكمات المدنيةأن من قانو  33/3المادة ( 2)

  .( ذمة الدعوى الموضوعية ولحين الفصل فيها
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الحق مدار الحماية للقرار المستعجل  ثباتلإالقانون تقديم الدعوى الموضوعية  أوجبوقد   

وفي حال عدم تقديم  ،لتاريخ صدور القرار المستعجلمن اليوم التالي  أيامخلال مدة ثمانية 

المستعجلة ما  الأمورويتخذ قاضي  ،ن لم يكنأن القرار المؤقت يعتبر كإالدعوى الموضوعية ف

  مفعوله.لإلغاء يلزم 

يكون القرار المستعجل على ذمة الدعوى  ،الدعوى الموضوعية إقامةوفي حال   

بحل النزاع في يقضي  ذا صدر قرارإوهذا يعني  ،عى بهدّ الحق الم   لإثباتالموضوعية المقامة 

ن القرار إف ،ذا لم يفصل بالنزاعإ أما، القرار المستعجل يبقى قائمً ن  اإف، الدعوى التحكيمية

  .ن لم يكنأويعتبر كلغاء مفعوله إوللمحكمة  ،لغى مفعولهالمستعجل ي  

من  (26/2)المادة في في هذا السياق ما جاء ذكره   الموضوعيةالدعوى  أنوحيث   

 إلىه من قبل طالب التحكيم العدلي الموجّ  خطارالإالتي يقوم مقامها  الأردنيقانون التحكيم 

 .ى من قبلهسمّ م الم  ين المحكّ يبتع شعارهلإ خرالآالطرف 
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 أووالوقتية  الإعداديةمن قانون التحكيم يتعلق بالقرارات ( 40/5)المادة في  ءما جا نإ  

 الأطراففي جزء من الطلبات التي تتعلق بطبيعة النزاع التي تتخذها هيئة التحكيم دون اتفاق 

 إلىلا تحتاج  بإصدارهاسلطة هيئة التحكيم  نإ ، إذئة التحكيم باتخاذهاعلى اختصاص هي

 ين خبيريمثل تع ،من صميم اختصاصها بنظر النزاع أنها ، إذإصدارهاسلطة  لصلاحية الاتفاق 

الحكم  أوال للشهود ونفقات الخبرة قطراف النزاع بدفع نفقات انتأحد أتكليف  أو أتعابصرف و 

مر يتعلق بالنزاع المعروض أ أي، و بها إقراروقع  أو ابجزء من الطلبات التي لا خلاف عليه

 ،قرار بجزء من موضوع النزاع أو ،إعداديقرار  ؛أنواعثلاث وهي  ،لغايات الفصل بالنزاع أمامها

دعوى التحكيمية وضمان السير يتخذ مباشرة من الهيئة لتوجيه القرار  أيبمعنى  ،قرار وقتي أو

 . فيها

النص على القرارات الوقتية التي تمهد من  اليهإشار الم  ( 40/5)المادة في  ءما جا أنو   

جرد  أو ،سريعة التلف ةحفظ بضاع :مثل ،بمسألة وقتيةتي تتعلق للفصل بالنزاع، فهي تلك ال

التدابير الوقتية تختلف  أنالذي نخلص منه  الأمر، الوقتية الأمورذلك من  إلىموجودات وما 

اتفاق  إلىالتدابير الوقتية تدخل ضمنها القرارات الوقتية التي لي  بحاجة  نإ إذ ،لتحفظيةن اع

 هيئة التحكيم  على اختصاص الأطرافاتفاق  إلىتحفظية هي التي تحتاج التدابير ال نماإو ، عليها

هذه  أنالذي نجد معه  الأمر، (1)ليهاإالمشار ( 40/5)يستفاد من نص المادة وهذا ما  ،بشأنها

 للخصومة.كم المنهي المادة تناولت قرارات هيئة التحكيم كأحكام وقتية قبل إصدار الح  

التدابير الوقتية  تختلف عن والتيالأحكام الوقتية  هي( 40والذي جاءت به المادة )  

  .من قانون التحكيم (23( و )53)والتحفظية المنصوص عليها في المادتين 

                                                           
  .404 -400 ص ،منشأة المعارف ،مصر –سكندرية الا .قانون التحكيم في النظرية والتطبيق. 2007، ، فتحيوالي (1)



20 

 

 يقتضي  توافر إذ ،يختلف عن الطلب أو التدبير الوقتي المستعجل الاجراء التحفظين إ  

فقد لا يتوافر فيه صفة التدبير الوقتي  أما، الحق بأصلوعدم المساس  الاستعجالصفة 

الجديدة   الأعمالمثل القرار بوقف  ،الحق بأصلون المساس ديكون وقتي  أنالاستعجال ويكفي 

مؤقت لا  إجراءيكون  أنالتدبير الوقتي يكفي  أن أي، تي ولا تتوافر فيه صفة الاستعجالفهو وق

 .حقوق طرفي النزاع ع للمحافظة علىاقتضته طبيعة النزا  وإنماتتوافر فيه صفة الاستعجال 

ا ن القرارات المتخذة وفقً أنه في ذلك شأولا يعتبر من القرارات المنهية للخصومة ش  

ار لمواجهة ظروف استجدت قبل فصل ر وهو اتخاذ ق ،من قانون التحكيم (23( و )53)للمادتين 

قد جاء  (40)نص المادة  نإ ، إذحكيميةتالتي تمت بالعملية ال الإجراءاتالنزاع ولو بعد انتهاء 

 دهأكّ ، وهذا ما القرار النهائي إصدارالمتخذة بالدعوى التحكيمية وقبل مرحلة  الإجراءاتعند بيان 

 .الأولىعجز الفقرة 

القرار  بإصدارقد حسم الجدل باختصاص هيئة التحكيم  الأردنيع ن المشرّ إبذلك فو    

 هبإصدار د اتفاق على صلاحية هيئة التحكيم الوقتي قبل الحكم النهائي على الرغم من عدم وجو 

النزاع  وحلّ  الأطرافطبيعة النزاع اقتضته لغايات الحفاظ على حقوق  نإ إذ، التحكيم أتفاقضمن 

التي تقتضي من قانون التحكيم  (23)المادة في  الهيئةعلى العك  من القرارات التي تتخذها 

 (40)، والذي يعتبر معه نص المادة القرارات مثل تلك إصدارعلى تخويل الهيئة  الأطرافاتفاق 

الدعوى التحكيمية طبيعة  لإعطاءع نظرة من المشرّ  الأولىبفقرتها  اليهإشار الم  من قانون التحكيم 

سير الدعوى التحكيمية وحل حسن  هتضتقا. لكن الإرادةسلطان  أا عن تطبيق مبدخاصة وخروجً 

الصلاحية لهيئة التحكيم  أعطتالثانية منه )ب( التي الفقرة في دل من ذلك ما جاء أ، ولا النزاع

ا على حكم يحصل فورً  أنفله  ،خرالآطرف للبقسم من ادعاءات  الأطراف حد أ أقر أنفي حال 

 بذلك.قطعي 
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 الفصل الثالث

 التحفظية في قانون التحكيم النموذجيالوقتية أو  التدابير 

لعام النموذجي  في قانون الأونسيترال يتضمن هذا الفصل التدابير التحفظية والوقتية  

 ،ضمن المبحث الأول( 57( و )9)المادتين  2006مع التعديلات التي اعتمدت في عام  5981

المبحث الثالث مقارنة بما جاء يتضمن و  (،57)والمبحث الثاني الأعمال التحضيرية للمادة 

 لأردني.بنصوص قانون التحكيم النموذجي وما جاء بنصوص قانون التحكيم ا

 المبحث الأول

 التدابير التحفظية والوقتية في قانون التحكيم النموذجي

  :من القانون النموذجي (71( و )9)دتين الفرع الأول: نصي الما

حد أا لاتفاق تحكيم أن يطلب لا يعتبر مناقضً ) :(1)من القانون النموذجي( 9)المادة   

ا ا مؤقتً وقائيً  جراءً إحدى المحاكم أن تتخذ إها من ثنائأالطرفين قبل بدء إجراءات التحكيم أو في 

 (.على هذا الطلب بناءً  جراءً إن تتخذ المحكمة أو 

 النموذجي:من القانون  (57)المادة   

ما لم يتفق ، على طلب أحد الطرفين يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر تدابير مؤقتة بناءً ) .5

 .الطرفان على خلاف ذلك(

خر، تأمر فيه آ، سواء أكان في شكل قرار أم في شكل ير وقتيالتدبير المؤقت هو أي تدب .2

ا في النزاع، ، في أي وقت يسبق إصدار القرار الذي يفصل نهائيً حد الطرفينأهيئة التحكيم 

 : بما يلي

                                                           
على الموقع منشور ، 0221عام مع التعديلات التي أعتمدت في  6985 رال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعامقانون الأونسيت  (1)

  الإلكتروني: 
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/ml-arb/07-86996_Ebook.pdf  



22 

 

 ، أو ما كان عليه حين الفصل في النزاعأن يبقى الحال على ما هو عليه أو يعيده إلى أ. 

، أو يمتنع مساس بعملية التحكيم نفسها ضرر حالي أو وشيك أو أن يتخذ إجراء يمنع حدوثب. 

 .تمل أن يسبب ذلك الضرر أو المساسعن اتخاذ إجراء يح

 . ي يمكن بواسطتها تنفيذ قرار لاحقأن يوفر وسيلة للمحافظة على الموجودات التج. 

 . تكون هامة وجوهرية في حل النزاع أن يحافظ على الأدلة التي د.

في طلب التدبير  جراءات المتبعةالإبفروعها من ذات القانون  (57)المادة  وقد عالجت  

والإفصاح والتكاليف  ،مةوالضمانة المقدّ  ،وشروط إصدار التدبير وتنظيمها وتعديله ،المؤقت

من ر التي تأمر بها المحكمة التدابيورفض التدبير و  ،والاعتراف بالتدبير وإنفاذه ،والتعويضات

 . ا لصلاحياتهاتلقاء نفسها وفقً 

 :: الإفصاحالثانيالفرع 

)على الطرف الذي يطلب  (اثانيً )من القانون فقرة  )و(فرع  (57)لزم نص المادة أوقد   

استصدار أمر أولي أن يفصح لهيئة التحكيم عن جميع الظروف التي يحتمل أن تكون مفيدة 

ذا الالتزام إلى أن تكون مفيدة ويستمر ه ،للهيئة في اتخاذ قرار إصدار الأمر أو الإبقاء عليه

تيحت أ، ويستمر هذا الالتزام إلى أن تكون قد عليه للهيئة في اتخاذ قرار إصدار الأمر أو الإبقاء

، وبعد ذلك تسري أحكام الفقرة تصدار الأمر ضده فرصة لعرض قضيتهللطرف الذي طلب اس

ا نه وفقً أحيث  ،تقديم الطلبأي أن المقصود بالإفصاح هنا المصلحة من (، من هذه المادة (5)

 هها القانون وهذا ما أكدلم يكن لمقدمه مصلحه يقرّ  اللقواعد العامة لا يقبل أي طلب أو دفع إذ

القانون النموذجي في تلك المادة تحت تعبير الإفصاح أي أن يفصح طالب الطلب بالظروف 

 .يئة ما تراه مناسبا بشأنهاا لاتخاذ الهوفي تغييره ذكره أيضً  ،التي ادعته لطلب ذلك التدبير
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 ت:: التكاليف والتعويضاالثالثالفرع 

إذ نصت ، ا يتعلق بالتكاليف والتعويضاتحكمً من ذات القانون  (57)المادة  تضمنت  

ا أوليا مسؤولية أي تكاليف ا أو يستصدر أمرً ا مؤقتً يتحمل الطرف الذي يطلب تدبيرً نه )أعلى 

ذا قررت هيئة التحكيم أن تقرر منح تلك إأو لأي طرف  وتعويضات يتسبب فيها ذلك التدبير

يتحمل الطرف طالب التدبير المؤقت ، أي التكاليف والتعويضات في أي وقت أثناء الإجراءات(

ما هو وغيرها، كتكلفة إصدار ذلك الأمر من تكاليف مالية متمثلة برسوم وكلفة أجور أو نقل 

 التدبير.كمة يتحمله طالب م إلى المحالحال في رسوم الطلب الذي يقدّ 

 وإنفاذها:التدابير الم قتة : الرابعالفرع 

 ) :من القانون النموذجي على /ح(57)نصت المادة   

 ويتعين إنفاذه بناءً  ،يتعين الاعتراف بالتدبير المؤقت الصادر عن هيئة التحكيم كتدبير ملزم .5

ا صدر فيه رهنً ألذي ، بصرف النظر عن البلد االمحكمة المختصة م إلىعلى طلب يقدّ 

  ذلك.مالم تنص هيئة التحكيم على خلاف  /ط( 57)بأحكام المادة 

على الطرف الذي يلتم  الاعتراف بتدبير مؤقت أو إنفاذه أو حصل على ذلك الاعتراف أو  .2

 المؤقت.نهاء أو تعليق أو تعديل لذلك التدبير إغ المحكمة على الفور بأي الإنفاذ، أن يبلّ 

دولة التي يلتم  لديها الاعتراف أو الإنفاذ أن تأمر الطرف الطالب بتقديم يجوز لمحكمة ال .3

ن ألهيئة أن اتخذت قرار بشلذا لم يكن قد سبق إا ت ذلك ملائمً أمناسبة متى ر  ةضمان

 ثالثة.طراف أا لحماية حقوق قبيل ضروريً الهذا قرار من الحيثما يكون اتخاذ  الضمانة أو

نفاذ التدبير المستعجل الصادر عن هيئة التحكيم والذي يتم والتي جاء فيها على طريقة   

، والمقصود بالمحكمة ليهاإإنفاذه عن طريق المحكمة وإنهائه أيضا إلى محكمة الدولة بطلب يقدم 
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ن أي الباحث هي المحكمة التي يوجد بها العقار أو المال موضوع التدبير المؤقت  ويطبق بشأكر 

 وإنهائه.الإجراء ذلك قانون تلك الدولة بنفاذ 

تساوى في ذلك  اذإ اذلك الطلب إلى محكمة الدولة المطلوب إنفاذ التدبير فيهيقدم   

 الإجراء،أي نص على اتباع ذات  ،ع بين الحكم النهائي في التحكيم والحكم الوقتيالإجراء المشرّ 

ا بالحكم الأجنبي وفقً أي أن إنفاذ التدبير يتبع بشأنه قواعد إكساء الحكم صيغة النفاذ فيما يتعلق 

هذه أعطت القرار الصادر بالتدبير  (57)ن المادة إ، وبذلك ف1ويوركمن اتفاقية ني (5)للمادة 

لية التنفيذ مع حق آالمؤقت حجية كالحكم النهائي فيما يتعلق بإجراءات التنفيذ لإخضاعه لذات 

انت هيئة التحكيم طلبت أخرى سواء ك ةمحكمة الدولة المطلوب إنفاذ التدبير لديها طلب ضمان

 بذلك.نهائه  إبلاغ المحكمة إو أ، وفي حال تعليق التدبير أم لا ةضمان

 :: أسباب رفض الاعتراف أو الإنفاذالفرع  الخامس

 )  :من القانون النموذجي /ط(57)نصت المادة   

 : في الحالات التالية لا يجوز رفض الاعتراف بالتدبير المؤقت أو إنفاذه إلا .5

 :، بما يليالمستهدف بالتدبيرعلى طلب الطرف  بناءً  ،ذا اقتنعت المحكمةإ -أ

  من  (4)أو  (3)و أ /أ(5)ثمة ما يسوغ ذلك الرفض للأسباب المبينة في الفقرات أن

 (.36)المادة 

 فيما يتعلق بالتدبير المؤقت الصادر عن  ةلم يمتثل لقرار هيئة التحكيم بشأن تقديم ضمان

 أو  ،هيئة التحكيم

                                                           
 .5918ك، نيويور ، الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذهاتفاقيةأ 1 1
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  ق من جانب هيئة التحكيم أو من جانب محكمة الدولة نهى أو علّ أالتدبير المؤقت قد أن

التي يجري فيها التحكيم أو التي صدر التدبير المؤقت بمقتضى قانونها حيثما تكون تلك 

 أو  ،لة بذلكالمحكمة مخوّ 

 : لمحكمةا ذا وجدتإ -ب

 ر المحكمة إعادة ، ما لم تقرّ كمةرض مع الصلاحيات المخولة للمحأن التدبير المؤقت يتعا

ا مع صلاحيتها وإجراءاتها لأغراض صياغة التدبير المؤقت بالقدر اللازم لجعله متوائمً 

 أو  ،نفاذ ذلك التدبير المؤقت ودون تعديل مضمونهإ

  ّ(36)من المادة ( 2( أو )5( و )ب( أو )5) نة في الفقرتينأن أيا من الأسباب المبي 

 وإنفاذه.بالتدبير ينطبق على الاعتراف 

من هذه المادة نافذ  (5)لا يكون أي قرار تتخذه المحكمة لأي من الأسباب الواردة في الفقرة  .2

المفعول إلا لأغراض طلب الاعتراف بالتدبير المؤقت أو إنفاذه أن تجري لدى اتخاذ ذلك 

 المؤقت.القرار مراجعة لمضمون التدبير 

ا وهي تقريبً  )ط(يكون في الحالات التي حددتها الفقرة ن رفض اتخاذ التدابير المؤقتة إ  

التي يحق للمحكمة في القضاء الوطني رفضها والمعمول العمل فيها في  ذات الحالات

 الإجراءات المستعجلة المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة. 

ذه لا تلزم جد كباحثة أن  حالات عدم الاعتراف هألكن في التطبيق العملي لتلك الفقرة   

ذ كساءه صيغة النفاإجنبي لغايات تنفيذه يجب أإذ أن أي حكم  ،الدولة المطلوب تنفيذ التدبير فيها

أي قانون الدولة الوطني  ،ب القانون المتبع في تلك الدولةحسبالدولة المطلوب التنفيذ فيها 

ملة بالمثل الذي ، وهنا يجب أن يتوافر شرط المعاالنفاذكساء الحكم الأجنبي صيغة إالخاص ب
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منها والاستثناءات المتعلقة بقضايا  (7)المادة في ضمن بند التحفظات  1جاءت به الاتفاقية

ب إكساء الأحوال الشخصية أو القضايا العمالية وحسب ما جاء بالقانون الوطني للدولة المطلو 

انون تنفيذ الأحكام ، وأود أن أشير هنا كمثال في التشريع الأردني أن قالحكم صيغة النفاذ لديها

الواردة في هذا  "الحكم الأجنبي"أجنبية الأردني وفي المادة الثانية منه نص )تعني عبارة 2ال

 "بما في ذلك المحاكم الدينية"الهاشمية  القانون كل حكم صدر من محكمة خارج المملكة الأردنية

منقولة أو تصفية حساب  يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضي بدفع مبلغ من المال أو الحكم بعين

صبح بحكم القانون المعمول أذا كان ذلك القرار قد إويشمل قرار المحكمين في إجراءات التحكيم 

أي (، صدر من المحكمة في البلد المذكورللتنفيذ كقرار  به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلاً 

كسائه صيغة إأخرى يجب أن يتم  أن القرار الصادر في التدبير المؤقت عن هيئة تحكيم في دولة

ا يجوز لمحاكم ، وأيضً بشأن النفاذ (57)ا لما ورد في المادة النفاذ في تلك الدولة وذلك خلافً 

 ) :من ذات القانون  (7)الدولة رفض الاعتراف وذلك في الحالات التي نصت عليها المادة 

 : ي في الأحوال التاليةجنبأليها لتنفيذ حكم إيجوز للمحكمة أن ترفض الطلب المرفوع . 5

 . ذا لم تكن المحكمة التي أصدرت الحكم المذكور ذات وظيفةإ .أ

أعماله داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة التي  ذا كان المحكوم عليه لم يتعاط  إ .ب

ا داخل قضائها ولم يحضر باختياره أمام المحكمة ولم أصدرت الحكم أو لم يكن مقيمً 

 .يعترف بصلاحيتها

محكوم عليه لم يبلغ مذكرة الحضور من المحكمة التي أصدرت الحكم ولم ذا كان الإ .ج

ا عن كونه كان يقطن داخل قضاء تشمله صلاحية المحكمة أو كان يحضر أمامها رغمً 

  وأ، فيه يتعاطى أعماله
                                                           

 .5918نيويورك، ، الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذهاتفاقيةأ 1
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 . ذا كان الحكم قد حصل عليه بطريق الاحتيالإ .د

 وأ ،الصورة القطعيةن الحكم لم يكتسب بعد أذا اقنع المحكوم عليه المحكمة بإ .ه

ما لمخالفتها إذا كان الحكم بسبب دعوى لا تسمعها محاكم المملكة الأردنية الهاشمية إ .و

 . و الآداب العامةأللنظام العام 

حدى إليها بطلب تنفيذ حكم صادر من إم ا أن ترفض الاستدعاء المقدّ يجوز للمحكمة أيضً  .2

م الصادرة من محاكم المملكة الأردنية ية دولة لا يجيز قانونها تنفيذ الأحكاأمحاكم 

 .(1)الهاشمية(

بشأن النفاذ ورفض الاعتراف من  (57)ما جاء بالمادة  الأمر الذي نخلص منه أنّ   

حالات لي  على سبيل الحصر فقط وإنما ينطبق بشأنه قانون الدولة الوطني وحالات عدم 

 الوطني.الاعتراف التي نص عليها قانون الدولة 

ليها بشأن الاعتراف قد جاءت بحكم مهم يتعلق إم أن المادة المشار لى ما تقدّ إوأضيف   

ليها طلب الاعتراف أن تراجع مضمون التدبير أي أن تبحث بصحته إم نه لي  للمحكمة المقدّ أب

 فقط.م لا فقط تتحقق من توافر الشروط الشكلية أو تعيد مراجعته من حيث توافر الشروط أ

 :الم قتة التي تأمر بها المحكمةبير : التدالفرع السادسا

نه )تتمتع المحكمة بصلاحية إصدار تدابير مؤقتة لأغراض أعلى  /ي(57)نصت المادة   

ذا كانت تجري في إقليم هذه الدولة تماثل تلك التي تتمتع إإجراءات التحكيم بصرف النظر عما 

ا للقواعد ، وفقً تلك الصلاحية تمارس ويتعين على المحكمة أنالقضائية، بها لأغراض الإجراءات 

 . ي السمات المميزة للتحكيم الدولي(، لدى النظر فالخاصة بها الإجرائية

                                                           
تاريخ  5500رسمية رقم من عدد الجريد ال 89، المنشور على الصفحة 5912لسنة  (8)قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية رقم  (1)

56/2/5912. 



52 

 

محكمة  المحكمة التي تنعقد في مؤسسات التحكيم أو) ن المحكمة المقصودة هنا هيإ  

ن أأي  ،ا لقانون تلك الدولة وإجراءاتها دون طلب من الخصوم( تتخذ التدابير المؤقتة وفقً الدولة

ا على تضيه طبيعة النزاع المطروح أمامها حفاظً قمحكمة التحكيم تملك إصدار أي تدبير مؤقت ت

ن هذا أبصرف النظر ، دون طلب الأطراف ذلك حقوق الأطراف أثناء السير بالدعوى التحكيمية

د الإجراءات ا لقواعجراء وفقً تخاذ هذا الإالتدبير متبع في إقليم الدولة المطلوب النفاذ بها ويتم ا

 التدبير.الخاصة بها متخذة 

 :المعجل م يحكتال الفرع السابع: إجراءات

أدخل تعديلات جوهرية  2025منه وضمن تعديلات  26وحيث ان قانون اليونستيرال في المادة  

التحكيم المعجل وإجراءاته لتسوية المنازعات التي تنشأ على التدابير الوقتية أذ نظم ذلك ضمن 

لهيئة أن تصدر ليجوز وهي كالأتي :   ،ات التجارية الدولية وتعميمها والتعريف بهافي العلاق

 الأطراف.حد أعلى طلب  تدابير مؤقتة بناءً 

التدبير المؤقت هو أي تدبير تأمر بمقتضاه هيئة التحكيم أحد الأطراف في أي وقت  .5

لى سبيل المثال لا ، أن يقوم عاهائيً نيسبق إصدار قرار التحكيم الذي يفصل في المنازعة 

 يلي:ي مما أالحصر ب

أن يبقى الحال على ما هو عليه، أو أن يعيده إلى ما كان عليه إلى حين الفصل في  .أ

  المنازعة

 أن يتخذ إجراء يمنع حدوث:   .ب

 أو ،ضرر حالي أو وشيك 

  مساس بعملية التحكيم نفسها، أو يمتنع عن اتخاذ إجراء يحتمل أن يسبب ذلك

 . الضرر أو المساس
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 لاحق.أن يوفر وسيلة لصون الموجودات التي يمكن أن تستخدم لتنفيذ قرار  .2

 المنازعة.أن يحافظ على الأدلة التي قد تكون مهمة وجوهرية في حسم  .3

)أ( إلى )ج( ما يقنع هيئة  (2)الطرف الذي يطلب التدبير المؤقت بمقتضى الفقرة  يقدم .4

 يلي:التحكيم بما 

بمنح  ا لا يمكن جبره على نحو واف  يحدث ضررً أن عدم اتخاذ التدبير يرجح أن  .أ

ن ذلك الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف أو  ،تعويضات

 اتخذه.ذا ما إالمستهدف بذلك التدبير 

أن هناك احتمالًا معقولًا أن يفصل في موضوع المنازعة لصالح الطرف الطالب بناءً   .ب

الاحتمال لا يم  بما تتمتع به هيئة التحكيم  على وجاهة دعواه، على أن البت في هذا

 من صلاحية تقديرية في اتخاذ أي قرار لاحق.

لا تسري المتطلبات الواردة في  /د(2)فيما يتعلق بطلب اتخاذ تدبير مؤقت بمقتضى الفقرة  .6

 مناسبًا.و )ب( إلا متى رأت هيئة التحكيم ذلك  /أ(3)الفقرة 

 أو تعلق أو تنهي أي تدبير مؤقت كانت قد اتخذته وذلك بناءً يجوز لهيئة التحكيم أن تعدل . 7

بمبادرة من هيئة التحكيم  اشعار الأطراف مسبقً إو في ظروف استثنائية وبعد أعلى طلب 

 ذاتها.

مناسبة فيما  ةا بتقديم ضمانا مؤقتً الذي يطلب تدبيرً وز لهيئة التحكيم أن تلزم الطرف يج. 8

 التدبير.يخص ذلك 

ئة التحكيم أن تلزم أي طرف بأن يسارع  بالإفصاح عن أي تغير جوهري في يجوز لهي .9

 .ليها في طلب التدبير المؤقت أو اتخاذهإالظروف التي استند 
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يتسبب فيها ذلك  ا تبعة أي تكاليف وأضرارا مؤقتً يجوز تحميل الطرف الذي يطلب تدبيرً . 50

، في الظروف السائدة آنذاك ك التدبيرا أن ذلت هيئة التحكيم لاحقً أذا ر إ، التدبير لأي طرف

ا بالتعويض عن تلك التكاليف ويجوز لهيئة التحكيم أن تصدر قرارً  ،ما كان ينبغي اتخاذه

 الإجراءات.والأضرار في أي وقت أثناء 

ا لاتفاق مناقضً  لا يعتبر طلب أي طرف من السلطة القضائية اتخاذ تدابير مؤقتة عملاً . 55

 الاتفاق.ذلك عن  التحكيم أو نزولاً 

حيث أن التعديلات الجديدة قد أجازت لهيئة التحكيم أن تصدر الامر أو الاذن بالتدبير الوقتي 

حتى لو كان هو من طلب إصدار الامر مثال ) ان تأذن الى أي أن من الطرفين ولو كان 

في  –التي تحت يد طالب الأمر  –الهيئة لأحد الطرفين بالقيام بوضع البضائع محل النزاع 

 1مكان معين .

م يحكتنون فيما يتعلق بالالقا اأن الإجراءات التي جاء به ةجد معه كباحثأالأمر الذي   

التدبير ووضعت حالات له على سبيل المثال لا  عرفت، المتعلقة بالتدابير المؤقتة  المعجل

شبيه بتلك المنصوص عليها بقانون أصول  الحصر ووضعت شروط للطلب يجب توافرها

وأخذت بالإفصاح عن  ،والتكاليف ،والضمانة المطلوبة ،وإجراءات تقديمه ،اكمات المدنية المح

 جوهرية.أي تغيير في الظروف التي استدعت لاتخاذ الطلب بشرط أن تكون 

واعتبرت أن وجود أي طلب للسلطة القضائية مناقض لاتفاق التحكيم وبالتالي أقرت   

 التحكيم. ال وجود اتفاق على باختصاص القضاء باتخاذ التدبير في ح

 الطلب:: شروط تقديم الفرع الثامن
                                                           

، دار النهضة العربية للنشر 2علمًا وعملًا، ج – الدولي الوسيط في التحكيم الوطني والتجاري (. 2025والي، فتحي ) 1

 . 263-262والتوزيع.صفحة 
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 مؤقت.و أالشروط التي يجب أن تتوافر في الطلب المقدم لاتخاذ تدبير تحفظي ن إ  

 :: شرط الاستعجالولا  أ

وهذا الخطر لا  ،يقصد به الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه وحمايته  

مر أوحالة الاستعجال ه للقضاء العادي يؤدي إلى ضياعه ن الانتظار بنظر أو  ،يحتمل الانتظار

 إليها.يعود بتقديره للمحكمة الذي نستخلصه من ظروف الطلب المقدم 

 :ا: أن يكون الإجراء وقتي  اثاني  

صل أوالمقصود بذلك ترتيب وضع مؤقت حتى يفصل في  ،ايجب أن يكون الإجراء وقتيً   

ز القضاء الموضوعي والقضاء وذلك الذي يميّ ن هو الأساس فيه أي أن عامل الزمالحق، 

 المستعجل. 

 الحق:: عدم المساس بأصل اثالث  

المقصود بذلك أن يتحس  قاضي الأمور المستعجلة ظاهر البينة المقدمة دون الدخول   

 بجوهر الحق ذاته والتعرض له أي لا يتناول الحق ذاته بالتفسير الذي من شأنه الدخول إلى

ذا توافرت هذه الشروط يتخذ القاضي أو الهيئة قراره بالتدبير المؤقت بعد إفبه، صل الحق والبت أ

منها بشرط أن تكون تلك  )هـ(ذاتها فقرة  (57)تقديم الضمانة الكافية التي نصت عليها المادة 

 الضمانة مناسبة ويعود تقدير تناسبها من عدمه لهيئة التحكيم لضمان حق الأطراف.

 :إجراءات تقديم الطلبالتاسع: رع الف

الأمر الذي نجد معه أن القانون النموذجي اعتمد اختصاص هيئة التحكيم، دون أن   

من القانون والتي يقابلها  (9)كد ذلك ما جاء بالمادة أوالذي  ،يستبعد اختصاص القضاء العادي

حد المحاكم أمن  (9)ادة ن الطلب قد جاء بالمأو  ،من قانون التحكيم الأردني (53)نص المادة 

والمقصود بها محاكم الدولة أو المحكمة التي تنعقد بموجب مؤسسات التحكيم في التحكيم 
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وفي حال وجود اتفاق على التحكيم  ،حيث أعطت تلك المادة الصلاحية للمحكمةالمؤسسي، 

عملية التحكيمية أو ليها قبل بدء الإم على الطلب المقدّ  اتخاذ قرار يتعلق بإجراء وقائي مؤقت بناءً 

 . ثنائهاأ

ن الطلب يخضع لإجراءات تقديم الطلب أمام المحاكم كقاعدة عامة أوإنني أرى كباحثة ب  

ع ، والتي تداركها المشرّ واجب التطبيقإجرائية على الرغم من عدم وجود نص على القانون 

كمات المدنية ن ذلك الطلب هو قانون أصول المحاأن ما يطبق بشأالأردني عندما نص على 

 بذلك.المتعلقة 
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 المبحث الثاني

 (71)الأعمال التحضيرية للمادة 

أن واضعي صيغة القانون النموذجي تكشف لنا  (57)ن الأعمال التحضيرية للمادة إ  

هل ينبغي أن تكون لهيئة " .5 :كانوا معنيين بمسألتين تتعلقان بالتدابير المؤقتة 5981لعام 

  ".؟خاص من الأطرافاتخاذ تدابير حماية مؤقتة حتى دون إذن  التحكيم صلاحية

وثم  اعت مدت المادة ذجي إشراك المحاكم في هذا الصدد هل ينبغي أن يتناول القانون النمو . "2 

  ".المتعلقة بسلطة هيئات التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة" (57)

بمذكرة أعدتها الأمانة عن  5981ذجي لعام من القانون النمو  (57)وقد بدأ تنقيح المادة   

، ناقشت بعض 5999في عام  "الأعمال المقبلة الممكنة في مجال التحكيم التجاري الدولي"

المسائل المحددة في ممارسة التحكيم، بما في ذلك مسألة قابلية تدابير الحماية المؤقتة للإنفاذ. 

نظام تشريعي يحكم إنفاذ تدابير الحماية المؤقتة وناقش الفريق العامل الاقتراح الداعي إلى إعداد 

التي تأمر بها هيئات التحكيم. وطرحت لأول مرة مسألة إعادة النظر في تدبير مؤقت. ورغم أن 

من طبيعة تدبير الحماية المؤقت أنه يجوز لهيئة التحكيم تعديله أو إنهائه "الفريق العامل أقر بأن 

حتى دورته  /د(57)ريق العامل لم ينظر في إضافة المادة ، فإن الف"قبل إصدار قرار التحكيم

. وفيما يلي نص الاقتراح الأول الذي أعدته الأمانة: يجوز 2002السادسة والثلاثين في عام 

على طلب أحد الأطراف[ إذا تغيرت الظروف  تعديل تدبير الحماية المؤقت أو إنهاؤه ]بناءً 

ر الفريق العامل، في دورته السابعة والثلاثين لتدبير. وقرّ ( بعد إصدار ا2المشار إليها في الفقرة )

م من ، أن يواصل مداولاته على أساس اقتراح مقدّ 2002المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 

  .(1)(المتحدةالولايات 

                                                           
(1) 521-Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration, bag number 343 .  
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 : قد ورد في الأعمال التحضيرية عنهأما عن الإفصاح ف

م دون إشعار أي طرف آخر، يقدّ  يجوز للطرف، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، أن .5

ا بطلب إصدار أمر أولي يوعز إلى الطرف بعدم إحباط ا باتخاذ تدبير مؤقت مشفوعً طلبً 

 الغرض من التدبير المؤقت المطلوب.

ا أوليا شريطة أن ترى أن الإفصاح المسبق عن طلب يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أمرً  .2

 ط الغرض من التدبير. ه ضده قد يحبالتدبير المؤقت للطرف الموجّ 

على أي أمر أولي، شريطة أن يكون الضرر  /أ(57)تنطبق الشروط المحددة في المادة  .3

( )أ(، هو الضرر الذي يحتمل أن ينجم عن 5) /أ(57)الذي يتعين تقييمه بموجب المادة 

 إصدار الأمر أو عدم صدوره. 

السماح لهيئة التحكيم وقد كانت هناك آراء متباينة بشأن ما إذا كان من الصواب   

على طلب طرف واحد. وذهب بعض أعضاء الفريق العامل إلى أن  بإصدار تدبير مؤقت بناءً 

ا لمحاكم الدول، وأن توافر الأوامر الأولية في التحكيم هذه الصلاحية ينبغي أن تمنح حصرً 

أنه اعترض على . غير (5)"ا لممارسات تمهيدية وغير عادلة ينبغي تفاديهامفتوحً  سبيلاً "سيشكل 

أن الاحتياجات نفسها موجودة بالتساوي في الدعاوى القضائية التي ترفعها محاكم الدولة، ولكنها 

بتقرير الفريق العامل المعني بالتحكيم عن أعمال دورته . وذلك حسب ما جاء )"كافية"لا تعتبر 

، الفقرة 59(، 2002آذار/مارس  4-8) A/CN.9/508 السادسة والثلاثين، وثيقة الأمم المتحدة

77 .2." 

رر الفريق العامل أن من الصواب الأخذ بإمكانية وفي ضوء الحجج الموجزة أعلاه، قّ   

لّم في الوقت نفسه بضرورة اتخاذ  إصدار أوامر حماية بناءً  على طلب طرف واحد. بيد أنه س 

من سمات بعض الاحتياطات من أجل الحد من الأثر السلبي المحتمل لهذه السمة الجديدة 



57 

 

تقييد أو "ر الفريق العامل أن ينظر في إمكانية ا لهذه الغاية، قرّ القانون النموذجي. وتحقيقً 1

. ومن شأن "على طلب طرف واحد استبعاد إمكانية إنفاذ المحكمة للتدابير المؤقتة المتخذة بناءً 

ير قابل للتنفيذ، هذا النهج أن يؤدي في نهاية المطاف إلى اختيار جعل هذا النوع من الترتيب غ

على ذلك،  (. علاوةً 1) /ج(57)ده في نهاية المطاف المشروع النهائي للمادة على النحو الذي أكّ 

على طلب طرف واحد متاحة فقط إذا كان الطرفان قد  ق دم اقتراح بجعل التدابير المتخذة بناءً 

مل عن حق، كان من شأن ا بهذا المعنى. وكما لاحظ بعض أعضاء الفريق العاا اتفاقً أبرما سابقً 

نظام اختيار القبول هذا أن يحد إلى حد كبير من الأهمية العملية للأوامر الأولية، لأنه لن يكون 

من الواقعي توقع أن تنظم الأطراف في اتفاق تحكيم دولي صلاحيات هيئة التحكيم وتطوير 

ل في إتاحة الأوامر الأولية التفصيل. وعلى الرغم من خيار السياسة العامة المتمث االإجراءات بهذ

الفريق العامل بشأن دور  ردون الحاجة إلى أي اتفاق بين الأطراف في هذا الصدد، فإن شواغ

. /ب(57)الاستقلال الذاتي الخاص في هذا السياق أدت إلى إضافة هامة إلى نص المادة 

ون للطرفين حرية ر الفريق العامل في دورة لاحقة أنه ينبغي أن يكا، قرّ وبشكل أكثر تحديدً 

الانسحاب من الحكم قيد النظر، مع استبعاد سلطة هيئة التحكيم في إصدار تدابير مؤقتة دون 

إتاحة الفرصة لجميع الأطراف في السابق لعرض قضيتهما. يمكن القول إن الأطراف كانت 

 ستفعل ذلك.

ومع ذلك،  أي حكم صريح في القانون النموذجي؛وهذه الإمكانية متاحة حتى في غياب   

بلا شك تعزيز مبدأ استقلالية الأطراف واستبعاد الشكوك في هذا الصدد، ولا سيما فمن الصواب 

على طلب طرف واحد قد تمنع  بالنظر إلى أن آلية مثيرة للجدل مثل تدابير الحماية المتخذة بناءً 

من تحديد مقر بعض الجهات الفاعلة التجارية من الدخول في اتفاقات للتحكيم، أو على الأقل 

                                                           
1 521-Uncitral Model Law on International Commercial Arbitration, bag number 343 
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التحكيم في ولاية قضائية في القانون النموذجي تتوخى هذه الإمكانية. وتتعلق نقطة نقاش أخرى 

على طلب  داخل الفريق العامل بنوع الانتصاف المؤقت الذي يمكن لهيئة التحكيم أن تمنحه بناءً 

رة عاجلة للحفاظ على طلب طرف واحد بضرو  طرف واحد. وعادة ما ترتبط التدابير الصادرة بناءً 

لا رجعة  على الوضع الراهن وتجنب تدمير الأصول أو الأدلة المتنازع عليها أو تعديلها تعديلاً 

ا أن تصدر تدابير ذات ا في البداية ما إذا كان يمكن للمحكمة أيضً ؛ بيد أنه لم يكن واضحً فيه

جرد الامتناع عن اتخاذ من م مضمون إيجابي، أي أن تأمر أحد الطرفين باتخاذ إجراء معين بدلاً 

الأمر الأولي قد لا "ر الفريق العامل أن إجراءات قد تغير الوضع الراهن. وبعد المناقشات، قرّ 

 ".إلى مطالبة طرف باتخاذ إجراء ارف من اتخاذ إجراء فحسب، بل أيضً يهدف إلى منع ط

ا لما هو ية، تبعً ة من حيث المبدأ في تحديد محتويات التدبير بحر المحكمة، بعبارة أخرى، حرّ 

على ذلك، ناقش الفريق العامل ما إذا كان توفير الضمان  مناسب في كل حالة بعينها. علاوةً 

ل ، من شأن هذه الآلية أن تقلّ أخرى  ا لإصدار أمر أولي. من ناحيةا سابقً ينبغي أن يشكل شرطً 

كانية استرداد بلا شك إلى أدنى حد من خطر التجاوزات من جانب الطرف الطالب، مما يكفل إم

التكاليف والتعويضات للطرف الذي صدر الأمر ضده. غير أنه لوحظ، من ناحية أخرى، أن 

". لذلك تقرر ألا يخلق صعوبات في الممارسة العمليةيمكن أن  "إنشاء مثل هذه القاعدة الصارمة

تدبير من الأولي المصاحب لذلك ال الأمرو  ،التزام بالنظر فيه من جهة"يكون على المحكمة سوى 

من القانون النموذجي، ينطبق  (57/2). ومفهوم التدبير المؤقت، كما تعرّفه المادة "جهة أخرى 

بصرف النظر عما إذا كان الطرف الطالب يسعى إلى الحصول على التدبير بمشاركة مسبقة من 

طلب على  الطرف الذي سيوجه التدبير المطلوب ضده أم لا. غير أنه في حالة تقديم طلب بناءً 

إلى "طرف واحد، يقترن التدبير المؤقت بأمر أولي. والغرض من الأمر الأولي هو توجيه طرف 

. وقد يبدو من المستغرب للوهلة الأولى أن يطلب الطرف "عدم إحباط الغرض من التدبير المؤقت
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ن الحماية ا، لأن هذين التدبيرين يهدفان في نهاية المطاف إلى ضماا مؤقتً ا وتدبيرً ا أوليً نفسه أمرً 

لا يجعل هذا الطلب  (2)المؤقتة لحقوق ومصالح الطرف الطالب. غير أن مضمون المادة 

ا إذا رغب أحد الطرفين في الحصول على  الحماية دون ا أيضً ا فحسب، بل ضروريً المزدوج ممكنً 

لا تسمح  (/ج57)إشعار مسبق من الطرف الآخر. والسبب في هذه الخصوصية هو أن المادة 

مون جميع الأطراف فرصة لعرض التحكيم بإصدار تدبير مؤقت إلا بعد أن يمنح المحكّ لهيئة 

قضيتهم. ووظيفة الأمر الأولي إذن هي سد الفجوة الزمنية بين الطلب وإصدار التدبير المؤقت، 

ا على الحماية التي يحتاجها. ينتهي الأمر الأولي دائمًا بعد وضمان حصول الطرف الطالب فورً 

ا من تاريخ إصداره من قبل المحكمة. ومن أجل الحصول على حماية مؤقتة مستمرة عشرين يومً 

بعد  "يبدأ"لحقوقه، يحتاج الطرف الطالب بالضرورة إلى أمر أولي وتدبير مؤقت على السواء، 

 انقضاء الأمر الأولي إذا أصدره المحكّمون. 

شكلة متى ينبغي اعتبار ا فيما يتعلق بمتلتزم الصمت أساسً  /ب(57)لذلك فإن المادة   

ن يكون مجرد ا. بيد أنه من المؤكد أن الخطر لا ينبغي أقائمً ( 2)الخطر المذكور في الفقرة 

ن إصدار أمر من طرف واحد ينبغي أن ي نظر إليه على أنه استثناء نادر إ؛ بل افتراض وتجريد

 للقاعدة العامة للمناقشة السابقة بين الأطراف. 

ا لا يكفي في حد ذاته لتبرير يكون الغرض من التدبير المؤقت محبطً ووجود احتمال بأن   

 المختصة.إصدار أمر أولي. وفي الواقع، عندما يوجد مثل هذا الخطر، تكون هيئة التحكيم هي 

وتنطبق نف  الشروط المحددة لمنح التدابير المؤقتة، من حيث المبدأ، على الأوامر الأولية 

ن تكون  مقتنعة بأن الضرر الذي لا يمكن إصلاحه أيئة التحكيم هوبالتالي، يجب على  ،اأيضً 

يفوق هذا "اتخاذ التدبير. وينبغي أن إذا لم يتم  ابالقدر الكافي بمنح تعويضات يحتمل حدوثه

ن الضرر من عدم أي أالضرر الذي يحتمل أن ينجم عن اتخاذ التدبير.  "الضرر إلى حد كبير
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وبموجب الشرط الثاني، ينبغي أن تتاح لمقدم  ،ي الوقت المناسبكبر من اتخاذه فأاتخاذ التدبير 1

؛ والافتراض على الأس  الموضوعية للقضية من ذلك، إمكانية معقولة للنجاح بناءً  الطلب، بدلاً 

م الضمني الكامن وراء هذا الحكم هو أنه إذا كان من غير المرجح أن يحصل الطرف الذي قدّ 

ن الأس  الموضوعية، فلي  هناك حاجة كبيرة إلى ترتيب بشأالطلب على قرار تحكيم مؤقت 

ا للوضوح، ينص حماية مؤقتة لحقوقه في الفترة التي تسبق صدور قرار التحكيم النهائي. وتوخيً 

يحتمل أن "على أن الضرر الذي يتعين تقييمه هو الضرر الذي  (3)الجزء الأخير من الفقرة 

رة أخرى، يجب على المحكمة تقييم ما إذا كان . بعبا"ينجم عن إصدار الأمر أو عدم منحه

على طلب طرف واحد إلى ضرر لا يمكن جبره  يحتمل أن يؤدي عدم إصدار أمر أولي بناءً 

 تعويضات.على نحو كاف بمنح 

الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف الذي سيوجه ضده الأمر. ويفوق هذا الضرر،   

للمعيار المتعلق بالتدابير المؤقتة فيما حية الشكلية معيار مطابق من الناوعلى الرغم من أن ال

على طلب طرف واحد له آثار هامة على  بين الأطراف، فإن الظرف الذي يتعلق بأمر أولي بناءً 

 محتويات التقييم الذي يجب أن تجريه المحكمة. 

لها ا والشروط كا، يجب ألا يغيب عن البال أنه ما دام الطلب مقدمً وبشكل أكثر تحديدً   

 ا إمكانية منح تدبير مشترك بين الأطراف.مستوفاة، فإن المحكمة لديها دائمً 

، فيجب على المحكمين أن يوازنوا بين الضرر الذي يحتمل أن فيما يتعلق بالطرف الثاني  

م الطلب والضرر الذي سيتحمله الطرف الآخر في حالة صدور أمر أولي. ومن يتكبده مقدّ 

ناحية العملية، قد يكون من الصعب جدا على المحكّمين تقييم هذا الصعب تجاهل أنه، من ال

على طلب طرف واحد تستتبع أن الطرف الذي ق دّم  العامل الأخير، لأن طبيعة الإجراء بناءً 
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الطلب ضده لن تتاح له الفرصة للإشارة إلى الضرر الذي سيلحق به، في حال صدور الأمر. 

خلفية الدفوع والمعلومات التي قدمها الطرفان، إذ إن  في حين أن المحكمة تتخذ قرارها على

ا، لأن هذا التدبير قصير الضرر الناجم عن إصدار أمر أولي لي  من المرجح أن يكون كبيرً 

بالضرورة ستتمكن المحكمة من إجراء تقييم جديد وأكثر شمولًا بعد إتاحة الفرصة لجميع الأمد و 

، وفي حين أن المهلة الزمنية المحددة بعشرين لعمليلعرض القضية. حسب الواقع ا المتنازعين

، فإن الضرر الذي يحتمل أن يلحق ا من الضمانة( توفر قدرً 4) /ج(57)ا والمبينة في المادة يومً 

ا بالظروف المتوقعة بمتلقي التدبير يجب بالضرورة تقييمه على أساس كل حالة على حدة. ورهنً 

 عليه.وطبيعة  الحق  المتنازع 

النظام المحدد للأوامر الأولية مباشرة بعد أن تبت هيئة  - /ج(57)مادة للنسبة وبال  

ا إلى جميع الأطراف بطلب التدبير التحكيم في طلب إصدار أمر أولي، توجه هيئة التحكيم إشعارً 

وجميع البلاغات الأخرى، بما في ذلك  - إن وجد - المؤقت، طلب الأمر الأولي، والأمر الأولي

ان مضمون أي بلاغ شفوي، بين أي طرف وهيئة التحكيم فيما يتعلق بذلك. في عن طريق بي

الوقت نفسه، تعطي هيئة التحكيم فرصة لأي طرف يوجه ضده أمر أولي بعرض قضيته في 

ا في أي اعتراض على الأمر الأولي. ينتهي الأمر ا تبت هيئة التحكيم فورً أقرب وقت ممكن عمليً 

تاريخ صدوره عن هيئة التحكيم. بيد أنه يجوز لهيئة التحكيم أن ا من الأولي بعد عشرين يومً 

ه ا باعتماد الأمر الأولي أو تعديله، بعد توجيه إشعار إلى الطرف الموجه ضدّ ا مؤقتً تصدر تدبيرً 

ا للطرفين ولكنه لا الأمر الأولي وإتاحة الفرصة له لعرض قضيته. يكون الأمر الأولي ملزمً 

 ولا يشكل هذا الأمر الأولي قرار تحكيم.  ،محكمةيخضع للتنفيذ من جانب ال

نتيجة لحل توفيقي  تكان /ج(57)كما يتبين من الفقرات التالية، أن النص النهائي للمادة   

لة بشكل خاص التوصل إليه في الدورة الثانية والأربعين للفريق العامل، بعد مناقشة مطوّ  تمّ 
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ن المندوبين والمراقبين. ورغم الجهود الكبيرة التي شملت العديد من الاعتراضات والتبادلات بي1

 إلى دعم ضئيل في جميع أنحاء العالم.  /ج(57)بذلها الفريق العامل، خلصت المادة 

ا قوانين وطنية تمنح هيئات التحكيم سلطات مماثلة لسلطات محاكم الدولة، وهناك أيضً   

على طلب طرف واحد. بيد أن الواقع  بما في ذلك، في جملة أمور، إمكانية إصدار أوامر بناءً 

ا ما في القانون النموذجي، نادرً  /ج(57)أظهر أنه بعد مرور أكثر من عقد على إدراج المادة 

على طلب طرف واحد أو لا ت ستخدم على الإطلاق، حتى في  ت ستخدم الأوامر الأولية بناءً 

لتحكيم، من بين أسباب أخرى، لا ا. ورأى البعض أن هيئات االبلدان التي يمكن فيها ذلك قانونً 

ا من أن يفقد الطرف الموصي به على طلب طرف واحد خوفً  مترددة في إصدار أوامر بناءً "تزال 

الثقة في التحكيم إذا صدر هذا الأمر في وقت مبكر جدا من الإجراءات واستند إلى رواية طرف 

  ".واحد فقط للوقائع

 5981من القانون النموذجي لعام  (57)ح المادة إعادة النظر في تدبير مؤقت. بدأ تنقي  

في عام  "الأعمال المقبلة الممكنة في مجال التحكيم التجاري الدولي"بمذكرة أعدتها الأمانة عن 

، ناقشت بعض المسائل المحددة في ممارسة التحكيم، بما في ذلك مسألة قابلية تدابير 5999

امل الاقتراح الداعي إلى إعداد نظام تشريعي يحكم إنفاذ الحماية المؤقتة للإنفاذ. وناقش الفريق الع

تدابير الحماية المؤقتة التي تأمر بها هيئات التحكيم. وفي هذا السياق، طرحت لأول مرة مسألة 

من طبيعة تدبير الحماية المؤقت "إعادة النظر في تدبير مؤقت. ورغم أن الفريق العامل أقر بأن 

، فإن الفريق العامل لم ينظر "له أو إنهائه قبل إصدار قرار التحكيمأنه يجوز لهيئة التحكيم تعدي

. وفيما يلي نص 2002حتى دورته السادسة والثلاثين في عام /د( 57)في إضافة المادة 

على  ( يجوز تعديل تدبير الحماية المؤقت أو إنهاؤه ]بناءً 8الاقتراح الأول الذي أعدته الأمانة: )
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ر ( بعد إصدار التدبير. وقرّ 2رت الظروف المشار إليها في الفقرة )يّ طلب أحد الأطراف[ إذا تغ

، أن يواصل 2002الفريق العامل، في دورته السابعة والثلاثين المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 

 ،م من الولايات المتحدة، أ عد مع مراعاة اقتراح الأمانة السابقمداولاته على أساس اقتراح مقدّ 

 . "الأعمال التحضيرية السابقة". 5 :قتراح ليصبح كما يليأعيدت صياغة الا

يجوز لهيئة التحكيم أن تعدّل تدبير الحماية المؤقت أو تنهيه في أي وقت ]في ضوء   

ا للطابع الاستثنائي لتلك نظرً "معلومات إضافية أو تغيير في الظروف[. ولاحظ الفريق العامل أنه 

ا سلطة سلطة منح تلك التدابير، فينبغي أن تكون لها أيضً التدابير، إذا كانت لهيئة التحكيم 

 دون أي قيود بشأن السلطة التقديرية لهيئة التحكيم.  "تعديلها أو إنهائها

ا ا لذلك،  ولاحظ أنه، توخيً واتفق الفريق العامل على تعديل صيغة هذه الفقرة تبعً   

تعدل أو تعلق أو "لتصبح  "أو تنهي تعدل"للاكتمال والاتساق مع الفقرات الأخرى، ستعدل عبارة 

ا، فبينما كان الفريق ( لتجسد هذه الاعتبارات. وأخيرً 6) (57)المادة  (25). وبذلك عدلت "تنتهي

العامل قد اقترح في البداية أن ينطبق هذا الحكم، في جملة أمور، على الأوامر الأولية التي قد 

بتجميع الفقرات المتعلقة بمسائل مماثلة  يجوز تصدرها هيئة التحكيم، اقترح إعادة هيكلة الحكم 

على  ا تكون قد أصدرته، بناءً ا أوليً ا أو أمرً ا مؤقتً لهيئة التحكيم أن تعدّل أو تعلق أو تنهي تدبيرً 

على  طلب أي طرف أو، في ظروف استثنائية وعند توجيه إشعار مسبق إلى الأطراف، بناءً 

 نفسها.طلب هيئة التحكيم 

وانين وطنية تمنح هيئات التحكيم سلطات مماثلة لسلطات محاكم الدولة، وهناك أيضا ق  

على طلب طرف واحد. بيد أن الواقع  بما في ذلك، في جملة أمور، إمكانية إصدار أوامر بناءً 

ا ما في القانون النموذجي، نادرً  /ج(57)أظهر أنه بعد مرور أكثر من عقد على إدراج المادة 

على طلب طرف واحد أو لا ت ستخدم على الإطلاق، حتى في  ة بناءً ت ستخدم الأوامر الأولي
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ا. ورأى البعض أن هيئات التحكيم، من بين أسباب أخرى، لا البلدان التي يمكن فيها ذلك قانونً 1

وصي به ا من أن يفقد الطرف الم  على طلب طرف واحد خوفً  مترددة في إصدار أوامر بناءً "تزال 

هذا الأمر في وقت مبكر جدا من الإجراءات واستند إلى رواية طرف  الثقة في التحكيم إذا صدر

أشادوا بالجهود التي  /ج(57)ومن المثير للاهتمام أن أشد المعارضين للمادة  "واحد فقط للوقائع

ح للقانون تبذلها الأونسيترال لإدراج الاتجاهات الأخيرة في مجال التحكيم الدولي في النص المنقّ 

ساعد إمكانية تخويل هيئة التحكيم سلطة الأمر بالإنصاف المؤقت على تقديم النموذجي. وقد ت

اختيار التحكيم الدولي كأسلوب لتسوية المنازعات في المقام "الأسباب التي دعت الطرفين إلى 

من شأنه أن يسلب هذه "ا إلى أن عدم جواز تنفيذ أمر أولي . ومع ذلك، أشاروا أيضً "الأول

لأن الأشخاص الاعتباريين، ولا سيما المؤسسات المصرفية، التي  ،ا من فعاليتهاا كبيرً التدابير قدرً 

 سيتناولها المحكم للحصول على تنفيذ هذه الأوامر.

يجوز لهيئة التحكيم أن تعدّل أو  ،التعديل والتعليق والإنهاء - /د(57)أما عن المادة   

أو في  ،على طلب أي طرف صدرته، بناءً ا أوليا تكون قد أا أو أمرً ا مؤقتً تعلق أو تنهي تدبيرً 

 ظروف استثنائية وعند توجيه إشعار مسبق إلى الأطراف، بمبادرة من هيئة التحكيم نفسها. 

كانوا  5981أن واضعي صيغة القانون النموذجي لعام  "الأعمال التحضيرية"تكشف   

  المؤقتة:معنيين بمسألتين تتعلقان بالتدابير 

هيئة التحكيم صلاحية اتخاذ تدابير حماية مؤقتة حتى دون إذن خاص هل ينبغي أن تكون ل .5

 ؟من الأطراف

  ؟هل ينبغي أن يتناول القانون النموذجي إشراك المحاكم في هذا الصدد .2
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ولاحظ أنه، توخيا للاكتمال ا لذلك، واتفق الفريق العامل على تعديل صيغة هذه الفقرة تبعً   

. "تعدل أو تعلق أو تنتهي"لتصبح  "تعدل أو تنهي"تعدل عبارة والاتساق مع الفقرات الأخرى، س

ا، فبينما كان الفريق العامل ( لتجسد هذه الاعتبارات. وأخيرً 6) (57)المادة  (25)وبذلك عدلت 

قد اقترح في البداية أن ينطبق هذا الحكم، في جملة أمور، على الأوامر الأولية التي قد تصدرها 

 هيئة التحكيم. 

 لهيئة التحكيم تعديل أو تعليق أو إنهاء تدبير مؤقت أو أمر أولي أصدرته، بناءً يجوز   

 تحكيم تتصرف بناءً الن السماح لهيئة أعلى طلب أي طرف. وفي البداية، نظر الفريق العامل 

على طلب أحد الأطراف بتعديل تدبير أو أمر أو تعليقه أو إنهائه فقط إذا لم تعد شروط منح 

مر مستوفاة، أو إذا حدث تغيير في الظروف التي صدر فيها التدبير أو الأمر. التدبير أو الأ

السلطة  "بلا داع"غير أن الفريق العامل خلص إلى أن مثل هذه الشروط من شأنها أن تقيد 

/د( 57)التقديرية للمحكمين عند اتخاذ قرار منح تدبير مؤقت. ونتيجة لذلك، لا تتضمن المادة 

 لمحكمة.اأي لغة تقيد سلطة 

هيئة التحكيم السلطة التقديرية الكاملة لإعادة النظر في تدبير  (57)بينما تمنح المادة  

بتقييد جوهري للسلطة  /د(57)على طلب أحد الطرفين، تعترف المادة  مؤقت أو أمر أولي بناءً 

 التقديرية للمحكمة.

إنهاء تدبير مؤقت أو  أن تبرر تعديل أو تعليق أو "للظروف الاستثنائية"ولا يجوز إلا   

 أمر أولي صادر عن هيئة التحكيم بمبادرة منها. 

ومن الناحية العملية، صاغت محاكم الأونسيترال قرارات بشأن التدابير المؤقتة كقرارات   

تحكيم وكأوامر، ومن المرجح أن تستمر في ذلك. والمسألة المتعلقة بشكل التدبير ليست مناسبة 

هي في جوهرها مؤقتة، لأنها تنتهي صلاحيتها بموجب القانون النموذجي  للأوامر الأولية، التي
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 /ج(57)تنص المادة  على ذلك، ا من تاريخ صدورها عن هيئة التحكيم. علاوةً بعد عشرين يومً 1

 . "االأمر الأولي لا يشكل قرارً "( صراحة على أن 1)

و إنهاء التدابير المؤقتة أو سلطة هيئة التحكيم في تعديل أو تعليق أ /د(57)تنظم المادة   

يمكن "د بعض مندوبي الأونسيترال الرأي القائل بأنه الأوامر الأولية التي أصدرتها هي نفسها. وأيّ 

. غير أن "أن تكون هناك أسباب وجيهة للسماح للمحكمة، بمجرد تشكيلها، بتعديل هذه التدابير

النموذجي والمطالبة  Law.56 مسألة فير في نهاية المطاف عدم تناول هذه الالفريق العامل قرّ 

بالتعويضات. وما إذا كانت هيئة التحكيم تستطيع تغيير التدبير المؤقت الذي تأمر به المحكمة 

ا على صيغة الأمر وقانون التحكيم. وهذا أو إبراء ذمتها يظل مسألة تخمينية، وقد تتوقف أيضً 

  .5996ليزي لعام جلإن( من قانون التحكيم ا6) (44)منصوص عليه في المادة 

على العك  من ذلك، وما إذا كانت هيئة التحكيم تستطيع تغيير التدبير المؤقت الذي   

تأمر به المحكمة أو إبراء ذمتها يظل مسألة تخمينية، ولكن من الواضح أن تعديل تدبير سبق أن 

اف، من تلقاء أمرت به سلطة قضائية عادية سيكون أكثر خطورة. علاوة على ذلك، يمكن للأطر 

نفسها، أن تعود إلى المحكمة التي أصدرت التدبير لالتماس إعادة النظر في ذلك التدبير، أو 

من ذلك أن تطلب إلى المحكمة أن تدرج في التدبير المؤقت حق هيئة التحكيم في  يمكنها بدلاً 

ة التحكيم أن تطلب ا لهيئا دائمً تعديل ذلك التدبير بمجرد إنشائه. بالإضافة إلى ذلك، يظل مفتوحً 

من الطرفين الرجوع إلى المحكمة بأي قرار يتخذه تحكيم المحكمة المطالبة بالتعويضات في حال 

دعى عليه في ثبت أن التدبير المؤقت غير مبرر، تنص بعض النظم القانونية على حق الم  

من قواعد  (26)وبموجب المادة  ،المطالبة بالتعويضات التي تكبدها نتيجة للتدبير المؤقت
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عن أي أضرار يسببها تدبير مؤقت لأي  الأونسيترال للتحكيم، يجوز أن يكون الطرف مسؤولاً 

 طرف في حالة قيام هيئة التحكيم في وقت لاحق. 

ا ا أن يقدم ضمانً ا مؤقتً يجوز لهيئة التحكيم أن تطلب إلى الطرف الذي يطلب تدبيرً   

ا أوليا بتقديم ضمان فيما حكيم الطرف الذي يطلب أمرً تلزم هيئة التا فيما يتعلق بالتدبير. مناسبً 

 يتعلق بالأمر ما لم ترى هيئة التحكيم أن من غير المناسب أو من غير الضروري القيام بذلك. 

يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم أي طرف بتقديم ضمانة " :على أنه (E/57)ونصت المادة   

( من صيغة 2) (26)تخدم الفريق العامل المادة . واس"مناسبة فيما يتعلق بتدبير مؤقت أصدرته

ا: ففي حين أن ا هامً كأساس للصياغة، ولكنه أدخل ابتكارً  5976قواعد الأونسيترال للتحكيم لعام 

سوى تكاليف التدبير، اعتمد القانون النموذجي  5976الضمان لا يمكن أن يغطي في قواعد عام 

إشارة عامة إلى معيار الملاءمة. وأ درجت الإشارة  ا، دون تقييد للتكاليف، بلصيغة أوسع نطاقً 

ا. وفي المشروع الأصلي، كانت لهيئة التحكيم في مرحلة متأخرة نسبيً  "الضمان المناسب"إلى 

التدبير المؤقت، مما يعك  نهج قواعد  "مطالبة أي طرف بتقديم ضمان لتكاليف"سلطة 

لطرف الذي يصدر ضده تدبير مؤقت قد . غير أنه لوحظ أن ا5976الأونسيترال للتحكيم لعام 

ا الأضرار الناجمة يحتاج إلى استرداد لي  فقط التكاليف الناشئة مباشرة عن التدبير، بل أيضً 

 عن التدبير.

بينما اتفقت اللجنة على أن الضمان لا ينبغي أن يقتصر على التكاليف، فقد ثبت أنها   

ون النموذجي لا ينبغي أن يتناول المسائل المتعلقة ، لأن القانرددة في إدراج إشارة إلى الأضرارمت

 بالأساس.

طلب ا بتوفير الضمان، عندما يتقدم بإن الطرف الذي صدر التدبير ضده قد يكون ملزمً   

بالأوامر الأولية ( E/57)وتتعلق الفقرة الثانية من المادة  ،للحصول على رفع ذلك التدبير
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ا، حيث ا أكثر مرونة نسبيً أن الفريق العامل اعتمد نهجً  على طلب طرف واحد، بيد الصادرة بناءً 1

ا، لكن على طلب طرف واحد أن يقدم ضمانً  ا بناءً يطلب عادة من الطرف الذي يطلب تدبيرً 

، مع إشارة خاصة إلى حجز سفينة. "ا رأت المحكمة أن ذلك "غير مناسبالاستثناءات ممكنة إذ

ن إلا لحماية الطرف الذي صدر التدبير ضده، ولكن ا لهذا الرأي، لا يجوز استخدام الضماووفقً 

 ا لضمان عدم المساس بالطرف الذي طلب التدبير برفعه. أيضً 

في حين أن توفير "ر الفريق العامل في نهاية المطاف أنه ا إلى هذه الأسباب، قرّ واستنادً   

يشترط على " "،ااميً الضمان فيما يتعلق بالتدابير المؤقتة هو القاعدة، فإنه لا ينبغي جعله إلز 

المشروطة بين الأمن والتدبير. ويقع في نطاق السلطة التقديرية  "اا مؤقتً الطرف الذي يطلب تدبيرً 

؛ غير أن السؤال المطروح هو (5)بالفقرة  للمحكمة البت فيما إذا كان ينبغي توفير الضمان عملاً 

ا في هذا ا هامً مؤشرً   E (1)(57)الواردة في المادة  "اشتراط"نتيجة هذا القرار. وتعطي كلمة 

الصدد، مما يوحي بأن المحكمة يمكن أن تنشل علاقة مشروطة بين توفير الضمان وإصدار 

التدبير. وبعبارة أخرى، يمكن للمحكّمين أن يقرروا أنه لا يمكن للطرف الطالب الحصول على 

ا بشأن الأمن، لا سيما في ا. بيد أن المحكمة تظل حرة في تعديل قرارهالتدبير ما لم يقدم ضمانً 

ضوء الظروف الواقعية المتغيرة، أو في عدم اشتراط توفير الضمان إلا بعد صدور التدبير. وكما 

ذ كر آنفا، فإن الطرف الذي يطلب التدبير هو وحده الذي يمكن تحميله عبء توفير الضمان، 

ا أن يؤمر لا يجوز أبدً  . غير أن هذا لا يعني أنه2006بعد تنقيح القانون النموذجي في عام 

الطرف الذي صدر التدبير ضده بتقديم أي نوع من الضمان: فالصيغة الواردة في المادة 

(57/E ) لا تستتبع إلا أنه لا يجوز للمحكمين أن يأمروا ذلك الطرف بتقديم  2006بعد عام

مين من أن يأمروا . غير أن الحكم المطروح لا يمنع بالضرورة المحكّ "فيما يتعلق بالتدبير"ضمانة 
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؛ وفي هذه و حتى لسداد قرار التحكيم المقبلبتوفير ضمان للتكاليف التحكيمية والقانونية، أ

الحالة، ي فهم الضمان على أفضل وجه على أنه تدبير مؤقت قائم بذاته، ولي  كآلية فرعية تكفل 

في صيغة  نظرت اللجنة ا للأعمال التحضيرية،عك  مسار تدبير آخر. في حين أنه وفقً 

؛ تقييدية للغاية "ضمانة التكاليف". قواعد التحكيم، التي تشير فقط إلى 5976الأونسيترال لعام 

من أجل منح هيئة التحكيم  "فيما يتعلق بالتدبير"ومن ثم أ درجت الإشارة العامة إلى الضمان 

ناقش ار الملاءمة و ا لمعيالسلطة التقديرية لتوسيع نطاق الضمان بما يتجاوز مجرد التكاليف، وفقً 

، نظر الفريق العامل في اشتراط توفير ضمان 2006الفريق العامل، أثناء التحضير لتنقيح عام 

. وخلاصة القول إن الصيغة التي اعتبرت في البداية "وقت منح هيئة التحكيم التدبير المؤقت"

توفير الضمان و  توسعية احت فظ بها أثناء التنقيح بسبب تقييدها، مما يشير إلى الصلة بين

  ."مصير التدبير المؤقت"

على ذلك،  ويزيد احتمال تعرض هذه الأخيرة للتعديل أو الإلغاء في المستقبل. علاوةً   

يسهم الضمان في هذا السياق في إظهار الإنصاف: فبالنسبة للطرف الذي صدر التدبير ضده، 

ا على الأقل طرف واحد يقابله جزئيً على طلب  فإن عيب الأمر الأولي غير المواتي الممنوح بناءً 

تشترط أن  (2)ا من الحماية.  ومن المثير للاهتمام أن الفقرة الضمان الذي يوفر مستوى معينً 

دون مواصفات أخرى: فإن المحكمين يتمتعون على العك  من  "الضمان"تأمر المحكمة بتوفير 

. غير أن الأعمال (2)ذلك بقدر أقل من المرونة عندما يأمرون بضمان بموجب الفقرة 

 "ملائم"التحضيرية للقانون النموذجي لا تؤيد هذا الأسلوب من الاستدلال: فاختيار استبعاد كلمة 

الضمان "كان مجرد أسلوب. وفي المشاريع المبكرة، ط لب إلى المحكمة أن تأمر بتوفير 

أن استخدام عبارة ، إذ رأى الفريق العامل "المناسب"؛ غير أنه حذف بعد ذلك تعبير "المناسب

ما لم تعتبر محكمة التحكيم أنه من "في الفقرة نفسها قد يكون مربكا  "غير الملائم"و  "الملائم"
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: حالات استثنائية من الأوامر الأولية بدون ضمان. "غير المناسب أو غير الضروري القيام بذلك

ا. ا استثنائيً ضمان أمرً على طلب طرف واحد دون توفير  وينبغي اعتبار إصدار أمر أولي بناءً 

اعتبرت هيئة التحكيم أن "غير أن القانون النموذجي يأخذ هذه الإمكانية في الحسبان في حال 

 . "الأمر بتوفير الضمان غير مناسب أو غير ضروري 

ا عن أي تغيير جوهري في يجوز لهيئة التحكيم أن تلزم أي طرف بالإفصاح فورً   

ا أن يكشف ا أوليً على أساسها. وعلى الطرف الذي يطلب أمرً  الظروف التي طلب أو منح التدبير

لهيئة التحكيم عن جميع الظروف التي يحتمل أن تكون ذات صلة بتقرير هيئة التحكيم ما إذا 

كان سيصدر الأمر أو سيبقيه، ويستمر هذا الالتزام إلى أن تتاح للطرف الذي ط لب منه الأمر 

 وبعد ذلك. ،فرصة عرض قضيته

على  ا، وي نفَّذ بناءً ا ملزمً ف بالتدبير المؤقت الذي تصدره هيئة التحكيم باعتباره تدبيرً ي عتر   

طلب تقدمه هيئة التحكيم إلى المحكمة المختصة، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه 

، ما لم تنص هيئة التحكيم على خلاف ذلك وعلى الطرف (I/57)ا بأحكام المادة التدبير، رهنً 

ا بأي إنهاء أو   أو حصل على اعتراف أو إنفاذ تدبير مؤقت أن يبلغ المحكمة فورً الذي يلتم

تعليق أو تعديل لذلك التدبير المؤقت يجوز لمحكمة الدولة التي ي لتم  فيها الاعتراف أو الإنفاذ 

ا، بتقديم ضمان مناسب إذا لم تكن هيئة التحكيم قد أن تأمر الطرف الطالب، إذا رأت ذلك مناسبً 

ا لحماية حقوق الأطراف الثالثة ولا ا بشأن الضمان أو إذا كان ذلك القرار ضروريً خذت قرارً ات

ا على توافر الآليات يمكن أن تتوقف فعالية التحكيم على قرار التحكيم النهائي فحسب، بل أيضً 

ا لهذا النقص التي يمكن أن تكفل حقوق الأطراف طوال العملية. ويتمثل الحل الأكثر شيوعً 
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رها هيئة محتمل في مختلف آليات الانتصاف الأولي )مثل التدابير المؤقتة( التي يمكن أن تصدال

 1.التحكيم

ا على ولا يمكن أن تتوقف فعالية التحكيم على قرار التحكيم النهائي فحسب، بل أيضً   

ا لهذا توافر الآليات التي يمكن أن تكفل حقوق الأطراف طوال العملية. ويكمن الحل الأكثر شيوعً 

القصور المحتمل في مختلف آليات الانتصاف الأولي )مثل التدابير المؤقتة( التي يمكن أن 

 التحكيم.تصدرها هيئة 

ا أن يأمر محكّم طارئ باتخاذ تدابير مؤقتة قبل تعيين هيئة التحكيم، حسبما يجوز أيضً   

الأهم من ذلك، على  يسمح به عدد متزايد من قواعد التحكيم المؤسسية. بعض المؤسسات وربما

إمكانية الاعتراف بتدبير مؤقت وإلغائه. ولكن بالأحرى ما إذا كان بإمكان تلك المحاكم ممارسة 

  إمكانية الإنفاذ في جميع أنحاء العالم. ،الاختصاص على هذه المسألة

سواء كان مكان "على أي تدبير مؤقت تصدره هيئة التحكيم، ( H/57)تنطبق المادة   

و الدولة التي يلتم  فيها الاعتراف أو الإنفاذ، خارج تلك الدولة، أو حتى لم يحدد التحكيم ه

. وكما لوحظ أثناء مداولات الفريق العامل الأولية بشأن قابلية إنفاذ الأوامر المؤقتة، هناك "بعد

يمكن فيها للأمر المؤقت أن يكون على الأقل مهما أو حتى أكثر أهمية من قرار "حالات 

 ."تحكيم
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 المبحث الثالث

 نصوص قانون التحكيم الأردنيو صوص قانون التحكيم النموذجي بين نمقارنة 

إلا ذات نصوص  هو من قانون التحكيم الأردني ما (23( و )53)ن نص المادة إ 

كد على أمنه  (53)ع الأردني في المادة إلا أن المشرّ  ،منه (57، 9)القانون النموذجي 

ي قانون أصول المحاكمات المدنية بصورة وجوبية وهي المتبعة من قاضي الإجراءات المتبعة ف

ولم يترك سلطة لإرادة الأطراف للتدخل والاتفاق  ،لنظام القضائي الأردنيلا الأمور المستعجلة وفقً 

 على استبعاد تلك النصوص.

نموذجي  (57)منه وهي ذات ما جاء بنص المادة  (23)وعاد مرة أخرى في المادة   

لزم فيها أحد الأطراف اتخاذ أي إجراء مؤقت و أتي أعطت السلطة لهيئة التحكيم أن تطلب من وال

ع الأردني على خلاف نص القانون النموذجي اتباع قانون أصول المحاكمات المدنية المشرّ 

 الشأن.والإجراءات المتبعة في هذا 

ت المدنية ما جاء ودليلنا بربط أحكام قانون التحكيم بنصوص قانون أصول المحاكما  

خطار العدلي إلى الطرف الثاني لإشعاره بتعيين المحكم منه التي اعتبرت الإ (26)بالمادة 

لموضوعية لغايات ا به ما يفيد قبول المحكم لمهمته يقوم مقام الدعوى اى من قبله ومرفقً سمّ الم  

القانون النموذجي بهذا  لم يحذو حذوع الأردني ن المشرّ أجد معه بأ، الأمر الذي القرار المستعجل

 .(1)خذ تلك النصوص من القانون النموذجي للتحكيمأالشأن على الرغم من 

التدابير المؤقتة التي تأمر بها  /ي(57)وأيضا ما جاء به القانون النموذجي في المادة   

تتمتع المحكمة بصلاحية إصدار تدابير مؤقتة لأغراض إجراءات التحكيم بصرف المحكمة: 

                                                           
 .دار النهضة العربية، مصر - . القاهرةالتحفظية في التحكيم الاختياري فظية الوقتية و التدابير التح. 5997 ،الحديدي، علي (1)
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عما اذا كانت تجري في إقليم هذه الدولة تماثل تلك التي تتمتع بها لأغراض الإجراءات النظر 

 . القضائية

، لدى ا للقواعد الإجرائية الخاصة بهاوفقً  ى المحكمة أن تمارس تلك الصلاحيةويتعين عل  

 النظر في السمات المميزة للتحكيم الدولي. 

كلة بموجب مؤسسات والمقصود بالمحكمة هنا محكمة التحكيم الم    التحكيم.ش 

، ل ذلك لكن فيما يخص هيئة التحكيمع الأردني بقانون التحكيم بنص يقابخذ المشرّ أوقد   

يجوز أن تصدر هيئة " :من قانون التحكيم الأردني التي نصت على /أ(40)وهو ما جاء بالمادة 

إصدار حكم التحكيم  ا إعدادية أو وقتية أو في جزء من الطلبات وذلك قبلالتحكيم أحكامً 

  ".النهائي

ع عليها جزء من الطلبات المطالب بها بالدعوى التحكيمية وترك حيث أضاف المشرّ   

الأمر بإصدار الأحكام الوقتية لهيئة التحكيم قبل صدور الحكم النهائي للتحكيم، والتي تتخذ دون 

 .طلب من الخصوم وتتخذها المحكمة من تلقاء نفسها

لغائه وتعديله، أخضعها القانون إالصادر في التدبير المستعجل من حيث  كما أن القرار  

بقانون أصول المحاكمات  إلى تلك الإجراءات المنصوص عليها ةالنموذجي لإجراءات مشابه

 وأ، والذي يعتبر قانون إجرائي أحال قانون التحكيم بتطبيقه بشأنه التدابير الوقتية المدنية

 التحفظية.

، فيتم الطلب من القاضي ايتم تنفيذه طوعً  ذا لمإنه إبإنفاذ القرار فوفيما يتعلق   

 .بإصدار الأمر في التنفيذ (1)المختص

                                                           
 .و من يفوضه خطيا من قضاتهاأرئي  المحكمة المختصة  (1)



72 

 

والذي جاء  /ح(57)وهذا النص هو ذات النص الذي جاء به القانون النموذجي بالمادة   

لمحكمة على طلب يقدم إلى ا نفاذ التدبير الصادر عن هيئة التحكيم بناءً إيتعين  :نهأفيها ب

 فيه.صدر أالمختصة بصرف النظر عن البلد الذي 

مع الإشارة إلى أن القانون  ،لي  لهيئة التحكيم سلطة الإجبار نهأكد على ذات النتيجة أ  

التدبير بواسطة  لة بموجب مؤسسات التحكيم بإنفاذالنموذجي لم يقصد محكمة التحكيم المشكّ 

قليم إإنفاذه بموجب قوانين تشكيلها ضمن ذات  ن تلك المحاكم تملكإإذ  ،المحكمة المختصة

 .(يي كباحثة على ضوء تحليل النصوصأر الدولة الموجودة فيه )

تحكيم لعدم تمتعها بسلطة هيئة الا بالتدابير الصادرة عن نفاذ جاء حصرً ن النص بالإإإذ   

 .الإجبار

ني يتعلق بالإفصاح إعطاء ع الأردخر لم يأخذ به المشرّ آبأمر  للتحكيم  جاء القانون النموذجي 

ي تغيير جوهري في الظروف أعن  ةن تلزم أي طرف بالإفصاح بسرعأالصلاحية لهيئة التحكيم ب

 إصداره.ليها في طلب التدبير الوقتي أو إالتي استند 

على إجراءات إنفاذ التدبير في دولة أخرى غير التي  كما أن القانون النموذجي قد نصّ   

، وفي حقيقة الأمر نفاذ والاعترافد حالات رفض الإحدّ يم مصدرة التدبير و ها هيئة التحكتوجد ب

إن ذلك يقتضي تطبيق قانون الدولة التي ينفذ التدبير فيها،  كما هو الحال بقانون تنفيذ الأحكام 

 .(1)الأجنبية الأردني الذي يجب أن يطبق في مثل هذه الأحوال ومراعاة ما جاء فيه

                                                           
من عدد الجريد الرسمية رقم  89، المنشور على الصفحة 5912لسنة  8لأحكام الأجنبية رقم من قانون تنفيذ ا (7( و )2) المادتين (1)

 .56/2/5912تاريخ  5500



75 

 

 الفصل الرابع : 

 تمة الخا

تناولت في هذه الدراسة التدابير الاحترازية والوقتية في قانون التحكيم الأردني 

واختصاص قاضي الأمور المستعجلة باتخاذ التدبير المؤقت واختصاص هيئة التحكيم في 

إصداره وماهية التدابير الاحترازية )التحفظية( أو المؤقتة في قانون أصول المحاكمات المدنية 

لية إصدار القرار المتعلق بالتدبير المؤقت آو  ،مب توافرها في الطلب المقدّ جي يوالشروط الت

والتدبير الاحترازي، وحالات الاستعجال وإجراءات تقديم الطلب وحجية القرار الصادر في الطلب 

المستعجل والرقابة على القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة والخلط بين الدعوى 

وفي الفصل الثالث نصوص القانون النموذجي وإشكالية  ،اء المستعجلالمستعجلة والقض

ع الأردني في قانون التحكيم على ضوء نصوص قانون خذ بها المشرّ أالنصوص القانونية التي 

 النموذجي.التحكيم 

ليها من تحليل المواد التي نظمت التدابير إانتهيت إلى مجموعة نتائج وتوصيات خلصت 

تة بقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون التحكيم الأردني والقانون النموذجي الاحترازية والمؤق

ع الأردني في قانون التحكيم تهدف إلى تعديل قانون التحكيم بما يتماشى مع مرجعية المشرّ التي 

 المواد.وناتجة عن التطبيق العملي لتلك 
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 . النتائجأولا : 

 مها: تمخضت هذه الدراسة عن عدة نتائج أه

ن إحالة قانون التحكيم إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في تطبيق الإجراءات إ .5

صدار القرار المستعجل لآلية إلى وضع ضوابط إالمتعلقة بالتدابير الوقتية أو التحفظية أدى 

  الأطراف.عادلة لحقوق  ةر ضمانمر الذي يوفّ عن هيئة التحكيم، الأ

ن التدابير الوقتية أو التحفظية في أحاكمات المدنية بشن تطبيق نصوص قانون أصول المإ .2

لى تأخر البت في الدعوى التحكيمية على خلاف إقانون التحكيم في بعض الأحيان يؤدي 

لى القاضي المختص إمثال ذلك اللجوء  ،لى التحكيم سرعة البت بالنزاعإالقصد من اللجوء 

 صدار أمر في التنفيذ. لإ

عن هيئة التحكيم بالتدابير الوقتية أو التحفظية لا زالت محل ن حجية القرار الصادر إ .3

 بعد.نقاش ولم تحسم 

لا زالت قيد للطعن ن قابلية القرار الصادر عن هيئة التحكيم بالتدابير الوقتية أو التحفظية إ .4

 ذلك.نقاش لأن قانون التحكيم لم ينص على 

ظية لا زالت مقيدة بقانون أصول هيئة التحكيم بإصدار التدابير الوقتية أو التحف صلاحية .1

 .المحاكمات المدنية
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 . لتوصياتاثانيا : 

ن التدابير الاحترازية والمؤقتة في قانون التحكيم الأردني وقانون أصول المحاكمات المدنية إ .5

ا باتباع ن القرار التحفظي في قانون التحكيم الأردني مقيدً أمن نصوص أكدت ب بهوما جاء 

حاكمات المدنية، الذي يعتبر الشريعة العامة بالنسبة لقانون التحكيم الذي قانون أصول الم

ن ما جاء بتلك النصوص أيعتبر قانون إجرائي خاص يطبق على الدعوى التحكيمية، و 

نه يوفر الضمانة لطرفي التحكيم في المحافظة على حقوقهم، إلا أن الأخذ أعلى الرغم من 

نبعد بها عن مبدأ سلطان الإرادة الذي  ممالمدنية، قانون أصول المحاكمات امقيد ببها 

قامت عليه العملية التحكيمية، الأمر الذي يؤدي بنا إلى التوصية باتباع النهج المتبع 

 . سلطان الإرادة أبنصوص القانون النموذجي لترسيخ مبد

والنص  ع تعديل قانون التحكيم بإضافة تعريف للتدابير المؤقتة والتحفظيةنتمنى من المشرّ  .2

م، والمدة التي يستغرقها البت على الإجراءات التي يجب اتباعها والضمانات التي تقدّ 

تضيها طبيعة الدعوى التحكيمية، تختلف فيه قبالطلب على وجه السرعة بإجراءات خاصة ت

راع فيه طبيعة عن الإجراءات المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية على نحو ي  

ة، ذلك أن الدعوى التحكيمية لها طبيعة خاصة من حيث الإجراءات الدعوى التحكيمي

 المتبعة.

منه من  (40)من قانون التحكيم الأردني للتوافق مع نص المادة  (23)تعديل نص المادة  .3

 :لها )ج(فقرة بأضافة  (40)لنص الصريح في المادة با حيث إصدار الحكم الوقتي 

 صدار الحكم النهائي بدون طلب من الأطرافإقتية قبل ا و أحكامً  اصداريجوز لهيئة التحكيم  )

 . بالدعوى التحكيمية (خلال السير أستدعتها ظروف استجدت 
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إعطاء هيئة التحكيم صلاحيات فيما يتعلق بتنفيذ القرار الصادر بالتدبير المؤقت أو  .4

يجوز لها فرض غرامات على من يرفض تنفيذ القرار في حال تخلفه عن  :نهأالتحفظي ب

من قانون التحكيم الأردني باللجوء إلى  (23/2)تنفيذه، بالإضافة لما نصت عليه المادة 

كافية لتنفيذ القرار بما يتناسب مع الدعوى  ةالقاضي المختص، وذلك لتوفير ضمان

   .التحكيمية

ع إضافة نص صريح يتعلق بقابلية القرار الصادر بالتدبير المؤقت أو نتمنى على المشرّ  .1

ضافة إأقترح  .ن هيئة التحكيم للطعن أمام المرجع القضائي المختص من عدمهالتحفظي ع

ن القرار الصادر عن هيئة التحكيم بالتدابير أو  ،من قانون التحكيم (23)للمادة  )ج(فقرة 

المؤقتة أو التحفظية يقبل الطعن أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ 

 .اخلال مدة أقصاها خمسة عشر يومً  ليهاإم لطلب المقدّ تبت المحكمة باأن على  ،صدوره
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Abstract 
The study aimed to examine the precautionary and provisional measures in the 

Jordanian Arbitration Law and to apply the provisions of the Arbitration Law 

in this regard and the Code of Civil and Compulsory Procedures to the arbitral 

tribunal, and the importance of this procedure for the arbitral proceedings to 

protect the rights of the parties, provide adequate safeguards to the parties and 

ensure that the parties realization of their rights is not lost. The problem lies in 

the provisions of the Arbitration Act.  

taken from the Model Law, which gave the arbitral tribunal power to take  

them, and the importance is that the Jordanian Arbitration Act upholds the 

provisions of the Code of Civil Procedure, contrary to the provisions of the 

Model Law adopted by Jordanian legislature. As provisional (precautionary) or 

provisional measures in the Jordanian Arbitration Act and the Code of Civil 

Procedure and its provisions affirmed that the provisional award in the 

Jordanian Arbitration Act is limited by the application of civil assets considered 

to be general law of arbitration, which is a special procedural law applicable to 

arbitration proceedings. even though it provides security to the parties to the 

arbitration in preserving their rights, However, its introduction and the 

limitations of the Code of Civil Procedure lead to a distance from the rule of 

will on which the arbitral process was based. And that leads us to recommend 

the approach of the Model Law to solidify the rule of will. 

Keywords: arbitral tribunal, interim award, competent court, precautionary 

measures. Substantive proceedings, summary judiciary, urgenc  


